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 عرف ان  شكر و           
 الحمد لله والشكر له على ما أعطاني

ونستغفره،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،ومن سيئّات أعمالنا من  إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه
يهده الله فلا مضلّ له،ومن يُضلل الله فلا هادي له،وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
نّ الشكر الأول والأخير لله عزّ وجل سبحانه وتعالى الذي  وأشهد أنّ محمدّا عبده ورسوله،وا 

 .ذكّرتنا وأعاننا ومنحنا المقدرة على إتمام ثمرة سنين من الجهد والعطاءتوكّلنا عليه لإنجاز م
على كلّ توجيهاته  "قرفي ياسين"نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير للأستاذ المشرف الدكتور 

رشاداته القيمّة  .التي أفادنا بها خلال فترة الاشراف فألف شكر وتقدير له وا 
ام الذين درّسونا خلال السنوات الخمس وكلّ أساتذة كلية الحقوق دون أن ننسى الأساتذة الكر 

والعلوم السياسية الذين نكنّ لهم كامل الاحترام والتقدير،ولا يفوتنا أن نتقدّم بالشكر والتقدير الى 
 .لجنة المناقشة التي تقوم بقراءة المذكرة وتقييمها

 .طلاب العلم جميعا و نسأل لله رب العرش العظيم أن ينفع بها من كتبها وقرأه
 

 

  

 

 

 
 



 إهداء
 :كفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعدو الحمد لله 

الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح 
 .بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما نورا لدربي

 التي ساندتني ولا تزال من إخوة وأخواتلكل العائلة الكريمة 
 :إلى رفيقات المشوار اللاتي قاسمنني لحظاته رعاهم الله ووفقهم

 صبرين ريان،   
 دون أن أنسى شكر زميلي زيدان ايوب الذي شاركني في إعداد هذه المذكرة

 م 2222الى كل قسم الحقوق والعلوم السياسية وجميع دفعة 
 بسكرة جامعة محمد خيضر،

لى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي ى كل من كان لهم أثر على حياتي،إل  وا 
          

 
ل            فريا بوخلخال    



 إهداء                
الحمد والشكر لله الذي وفقني على إتمام عملي هذا واُهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من 

وبالأخص الوالدين الكريمين  أنار لي مشوار ودرب حياتي ومن غرسا في أعماقي طلب العلم،
لى إخوتي وكل أفراد أسرتي  (.مشيرة)صغيرة والكبيرة وبالأخص خالتي الصغيرة ال وا 

لى التي كانت دائما بجانبي وسندي والداعم الأكبر لي  والذين تعذر عليا ذكر أسمائهم وا 
تعالى أيضا إلى الأصدقاء والزملاء القريبين  والأقرب على قلبي ووجداني جدتي رحمكِ الله

والبعدين وكل من شجعني على المضي قدما في مواصلة والمثابرة في كل ما كنت أريد القيام 
 .ه شكرا جزيلا للجميع على ما قدموه لي من دعمب

 وأشكر الزميلة التي قامت بمساعدتي في انجاز هذا البحث 
  (.فريال بوخلخال) 

 .إليكم جميعا اُهدي ثمرة هذا العمل
          زيدان أيوب

 

 



 



 المقدمة

 ‌أ
 

التي بدورها ترتكز على الأعراف التجارية المشروعة و  قوم التجارة على حرية المنافسة،ت
بحيث يسعى الأعوان والنزيهة التي يسعى من خلالها التجار الى جذب الزبائن والترويج لسلعهم،

الاقتصاديين لتحقيق أكبر ربح ممكن،وذلك لأن التنافس أمر مطلوب في الحياة التجارية لما 
جديدة  احتلال مراكز طريق فيو . عنه من بقاء الأصلح من حيث المعاملة وتقديم السلعينتج 

التي تخطر على بالهم  الأعمالللقيام بكل  الاقتصاديينيسعى الكثير من المتعاملين  في السوق
وقد لازمت المنافسة النشاط ،تكون مشروعة لاقد  الأعمالغير أن هذه  بهدف تحقيق أمانيهم،

 .بكونها أحد الشروط اللازمة لاحترافه تصفتاحتى الاقتصادي 
أن تحرير النشاط الاقتصادي بإلغاء القيود على ممارسة النشاطين التجاري  شك فيه،ومما لا

والصناعي،سيعود بالفائدة على الاقتصاد لكن في مقابل ذلك ينتج عن الحرية الاقتصادية 
لى القضاء على المنافسة الحرة المطلقة وغير المنظمة نتائج عكسية تؤدي لا محال ا

،الشيء الذي يستدعي خلق الميكانيزمات "المنافسة تقتل المنافسة"والمشروعة طبقا للمقولة 
وآليات مناسبة تتولى التسيير الجيد للسوق وتعمل على ضبطه وتنظيمه حفاظا على حرية 

في  عيةاريفة المر ويعتبر كل فعل يخالف العادات والأصول الشالجميع في التجارة والصناعة،
 .منافسة غير المشروعة التعاملات التجارية بشكل عام

 شأنوعلى هذا الأساس أعطت التشريعات ولاسيما في الدول التي تأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر،
 المشروعةلموضوع المنافسة غير المشروعة في ميدان النشاط التجاري،وتعتبر المنافسة  رزبا

ولهذا السبب فقد أعطت الدول اهتماماً كبيراً لمبدأ  إحدى الأدوات للنهوض بالتجارة عموماً،
ن كان قدر هذا الاهتمام يختلف من دول الاقتصاد الحر إلى الدول التي  حرية المنافسة وا 

على التجارة وعلى التاجر عبئا  أن المنافسة تنقلب وتصبح إلا مازالت تعتنق الاقتصاد الموجه،
تى ما استخدمت فيها وسائل غير مشروعة كأن تكون هذه الوسائل التي يستخدمها التجار م

كن ،لمانة التي تقتضيها ممارسة المهنةمخالفة للقانون والعادات التجارية أو منافية للشرف والأ
فقد جعل وسائل  ،دون استثناء التجارلجميع  قضاءأيضًا مبدأ حق اللجوء إلى الالدستور كرس 

والتي  المنافسة،وهذا ينطوي على التقاضي، مبدأ م الوسائل وأكثرها فعالية لحمايةية من أهالحما
فالنظر الى  القانون،عليه  نصما  وهذا الإخطار يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى مثل الشكوى أو

يجة لظهور جانب سلبي من يتم تحديده نتاتساع الدعوى والقضاء المختص للفصل فيها 
 .المشروعةوهو المنافسة غير  المنافسة،



 المقدمة

‌ب  
 

لهذا فإن دعوى ،ويؤسس القضاء على حق التاجر في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة
المنافسة غير المشروعة هي سلطة يخولها النظام القانوني للشخص حتى يتمكن من التوجه الى 

أكثرها انتشارًا من أهم الدعاوى القضائية و  تعتبرو لكي يحصل على الحماية القانونية، القضاء
 .أو غير مشروعةوجود منافسة غير عادلة  في مجال حماية المنافسة بسبب

القائم على احتكار الدولة لمعظم  بعد فشل النظام الاقتصادي المتبع غداة الاستقلال، الجزائرو 
م انتهجت نظاما جديدا وهو نظا وانعدام روح المبادرة الفردية والمنافسة، لنشاطات الاقتصادية،ا

اقتصاد السوق الذي يرتبط اشد الارتباط بتطبيق الديمقراطية في المجالين السياسي والاجتماعي 
 .فالتنظيم الحر للسوق يمثل الوجه الاقتصادي للديمقراطية ودولة القانون

  :أهمية موضوع البحث
تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في توضيح جهود المشرع الجزائري في تنظيم مجال 

وكذا تحديد نسبة نجاح المشروع في  ومجابهة الأعمال المنافية للتجارة، المنافسة ومراقبة السوق،
الحياة الاقتصادية والقانونية ولاشك بأن ب المتعلقة قمع الممارسات التجارية غير المشروعة

نفسهم لتحسين أوعلى التجار ة المشروعة فائدة كبيرة تعود على جمهور المستهلكين،منافسلل
إلى تقديم دراسة علمية من بالإضافة ايضا  على الاقتصاد وينعكس ذلك خدماتهم ومنتجاتهم،

في إطار إثراء مكاسبهم العلمية حول  شأنها أن تساهم في تنوير المهتمين بمجال المنافسة،
 .لقوانين المنوطة بالمنافسة وضبطهاتنظيم التجارة وا

 :الموضوع سباب اختيارأ
من خلال الدراسة والبحث تجلت لنا عدة أسباب دفعتنا لإختيار هذا الموضوع وتتلخص فيما 

 :يلي
 :الأسباب الذاتية -أ

وتبيان  أما عن الأسباب الذاتية فتعود أساسا إلى الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع،
لمنافسة غير دعوى اوعلاقته بالعلاقة التي يمكن أن تربط المجال القانوني بالمجال الاقتصادي 

 .المشروعة
 :الأسباب الموضوعية -ب

ولعل الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هي حداثة الموضوعات المتعلقة      
 30-30وخاصة في الجزائر،وذلك بعد صدور الأمر  دولومالها من أهمية في هذا البالمنافسة،



 المقدمة

‌ت  
 

وعدم اهتمام الباحثين في  المتعلق بالممارسات التجارية، 30-30المتعلق بالمنافسة والأمر 
وعدم تطرقهم لإشكالية المنافسة غير المشروعة في الجزائر بصفة  معالجة أحكام هذان الأمران،

 .لقوانين المتعلقة بها على المستوى الواقعيوما مدى تطبيق فكرة المنافسة وتطبيق امفصلة،
 :هداف البحثأ

 :يمكن إجمال أهم أهداف البحث المقترنة بالموضوع بما يلي
 محاولة إزالة اللبس وتوضيح المفاهيم المختلفة المتعلقة بالموضوع. 
 معرفة مدى فعالية ودور قانون المنافسة في ضبط السوق. 
  المنافسة من جميع جوانبه لإثرائه نظرا لما يشكله من السعي إلى تأصيل موضوع قانون

 .أهمية بالغة لدفع عجلة التجارة في الجزائر وتنمية الاقتصاد الوطني
 التعرف على دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية لحماية المنافسة في السوق. 

 :الدراسات السابقة
على  والإطلاع مية حولهبالنسبة للدراسات السابقة في الموضوع وجمع المادة العل 

حيث تمكننا  من الدراسات السابقة بشأن هذا الموضوع، عدداالنصوص القانونية المتصلة وجدنا 
من تحديد الجوانب الشاملة والمكثفة من جهة والنقائص التي نراها في هذه الدراسة من جهة 

 :ونعرض من بين هذه الدراسات ما يلي أخرى،
مذكرة لنيل شهادة ر المشروعة في التشريع الجزائري، زواوي الكاهنة، المنافسة غي -

الماجيستير، فرع قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
 .0332/0332بسكرة،

( دراسة مقارنة) براشمي مفتاح،منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري -
العلوم في القانون الأعمال المقارن،كلية الحقوق والعلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

 .0302/0302محمد بن أحمد، 0السياسية، جامعة وهران
 :الصعوبات المعترضة

عدم وجود مراجع متخصصة في موضوع دعوى المنافسة غير المشروعة،بالإضافة الى ان 
 .القضائية المتعلقة بذلكالفقه الجزائري لم يولي اهتمام لهذا الموضوع وكذلك ندرة الأحكام 
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 :إشكالية البحث
 :ومن هذا المنطلق يمكن صياغة إشكالية البحث على النحو التالي

 ما مدى فعالية الدعوى التي وضعها المشرع الجزائري للحد من المنافسة غير المشروعة؟
 :ويتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسية التساؤلات التالية

 غير المشروعة؟ فيما يتمثل مفهوم المنافسة 
 ما هي أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة؟ 
 وما .فيما تتجلى الجهات القضائية المختصة بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة

 مدى فعالية دور القضاء في هذه الدعوى؟
 :المنهج المعتمد

الذي يقوم على تحليل المعلومات والقواعد  و الوصفي التحليلي يناعتمدنا على المنهج     
 .واستخلاص أهم الاحكام المتعلقة بموضوع البحث ومدى اتفاقها مع القواعد العامة

خلال فترة زمنية ات دقيقة وكافية عن موضوع البحث،جمع معلومفقد تم  الوصفيأما المنهج 
موضوعي منسجم مع  بمعينة وذلك للوصول الى النتائج العملية التي يتم تفسيرها بأسلو 

 .للموضوعالمعطيات الحقيقية 
 :خطة الموضوع

 :ثلاثة فصول من هذا المنطلق ارتأينا اعتماد خطة تنقسم إلى
 المبحث: يتضمن ماهية المنافسة غير المشروعة والذي ينقسم بدوره الى مبحثين: فصل تمهيدي

الثاني يحتوي على صور وتأثيرات ول يتناول مفهوم المنافسة غير المشروعة بينما المبحث الأ
 .المنافسة غير المشروعة

يتناول موضوع الأحكام الناظمة لسير دعوى المنافسة غير المشروعة والذي  :الفصل الأولأما 
يتمثل المبحث الاول الاساس القانوني وينص المبحث الثاني على  :تم تقسيمه الى ثلاثة مباحث

ويتضمن المبحث الثالث شروط دعوى  غير المشروعة،اركان المسؤولية عن اعمال المنافسة 
 .المنافسة غير المشروعة

جاء تحت عنوان تطبيقات دعوى المنافسة غير المشروعة بحيث تم  :فصل الثانيو بالنسبة لل
تقسيمه الى ثلاثة مباحث ويتناول المبحث الاول تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة أما 
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المبحث الثاني يحتوي على دور القضاء العادي في دعوى المنافسة غير المشروعة ويتضمن 
.المبحث الثالث دور القضاء الاداري في دعوى المنافسة غير المشروعة  



 
 تمهيديفصل 

 ماهية المنافسة 
 غير المشروعة
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 :تمهيد
وذلك لأن الفقه والقضاء الفرنسيين أهمية كبيرة في التشريعات،ذات تعتبر المنافسة المشروعة 

يعتبران من أهم مصادر قانون المنافسة،فبالرجوع الى المشرع الفرنسي نجد أنه لم يضع 
معيارا أو تعريفا للمنافسة غير المشروعة بحيث كانت المحاكم الفرنسية ترتكز على أحكام 

تزايد دعاوى المنافسة غير الى أنه بعد  غير المشروعةالقانون المدني لتجريم أفعال المنافسة 
المشروعة اتجه الاجتهاد الى البحث عن تعريف مناسب لها ووضع أساس قانوني مناسب 

 .0581فقد برز مفهوم المنافسة غير المشروعة في فرنسا وذلك سنة  لها
وقد كان التطور العلمي في المجال التجاري وظهور الابتكارات وزيادة العلاقات التنافسية 

وذلك بوجود نصوص قانونية التي تقيد  هتمام الدول بتنظيم المنافسة،ا في زيادة إعاملا هام
 .ديد اعمال المنافسة غير المشروعةحرية المنافسة وتح

مفهوم  (المبحث الأول)وبناء على ذلك سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين رئيسيين، يتناول 
الى صور المنافسة غير المشروعة (لمبحث الثاني)ويتطرق  المنافسة غير المشروعة،

 .وتأثيراتها
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 مفهوم المنافسة غير المشروعة: المبحث الأول
إن الأصل في الحياة التجارية مشروعية المنافسة فهي من الأمور المتعارف عليها في ميدان 

تجارية وتطورها إذ لها القدرة التي النشاط التجارية فإليها يعود الفضل في تقدم المؤسسات ال
تدفع دائما الى تحقيق الابتكار وتعمل كحافز فعال على الإبداع في الحياة التجارية 

 1.والصناعية محققة أفضل النتائج
فالمنافسة لغة يقصد بها نزعة فطرية تدعو الى بذل جهد في سبيل التفوق والمنافسة تقابل 

المنافسة غير المشروعة قد تعددت وتنوعت بين التعاريف  التنافس ومن هنا فإن تعاريف
،ثم نقوم بتمييزها عن (المطلب الأول)القانونية والفقهية والقضائية وهذا ما سنوضحه في 

 2(.المطلب الثاني)بعض المفاهيم المشابهة لها في
 تعريف المنافسة غير المشروعة: المطلب الأول

 تعريف المنافسة غير المشروعة من الناحية القانونيةومن هنا سنتطرق في هذا المطلب الى 
بعد ذلك نذهب الى الناحية ( الفرع الثاني) ثم من الناحية الفقهية( الفرع الأول)

 (.الفرع الثالث)القضائية
 التعريف القانوني للمنافسة غير المشروعة: الفرع الأول

غير المشروعة لأن المشرع لم لقد خلت المنظومة القانونية الجزائرية من تعريف المنافسة 
قد أدى  المتعلق بالمنافسة أو النصوص القانونية المتفرقة الأخرى، 10/10يعرفها في الأمر 

المنافسة غير ية التنافسية في زيادة إهتمام أغلب الدول بظاهرة إتساع مجال تطبيق الحر 
وحرية  ظهور نصوص قانونية تحدد ظوابط الحرية من جهة خلالوذلك من المشروعة،
مجتمعات المستمرة التي عرفتها ال التغيراتو  هذا نتيجة التطوارت من جهة أخرى،و المنافسة

عريف قانوني محدد تالذي جعل هناك صعوبة في وضع  الأمر،هذا الوطنية و الدولية مؤخرا
 التي تدخل في إطار الأعمالللنافسة غير المشروعة،حيث نجد معظم التشريعات تحدد 

                                       
،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص،كلية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري الحماية القانونيةداوي وئام،1 

  .50،ص5108/5102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أحمد دراية ادرار،قسم الحقوق،
ر في القانون، تخصص ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستجرائم المنافسة والأسعارعيساوي سمير، مؤمن فاطمة الزهراء،   2

 .02، ص5108/5102قالمة، 0498ماي  15قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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غير المشروعة دون إيجاد تعريف دقيق لها مبررين ذلك بأن إعطاء تعريف قانوني المنافسة 
 1.للمنافسة غير المشروعة من شأنه أن يؤدي إلى جموده في مجتمع يسوده التطور العلمي

 التعريف الفقهي للمنافسة غير المشروعة: الفرع الثاني
روعة قد اختلفت، حيث نجد أن نجد أن جل التعريفات التي تعطي مفهوما للمنافسة غير المش

 .هناك جدلا كبيرا بين الفقهاء حول ماهية وتقييم المنافسة غير المشروعة
" بأن" Allar"فهناك من عرفها على أساس الهدف المقصود وهو تحويل العملاء، فيعرفها 

المنافسة غير المشروعة هي كل تصرف أو وسيلة مستعملة لتحقيق غرض معين وهو 
 2".ء من منشأة صناعية أو محل تجارياغتصاب العملا
المنافسة غير المشروعة هي تحويل العملاء : "عرفها كالتالي" Ives Guyor"بالإضافة الى 

 ".بمناورات غير مشروعة من طرف المنافس
إلا هناك من عرفها على اساس الوسيلة المستعملة والتي تفتقر الى الأمانة والشرف الذي 

 :عاملات التجارية، ومن بين هؤلاء الفقهاء نجدينبغي أن يكون أساسا للم
أعمال المنافسة غير المشروعة هي التي يستهجنها "الذي يرى بأن " Josserand"الفقيه 

الضمير الاجتماعي والتي لا يسامح عنها الصالح العام ولا يتجاوز عنها بشكل او بآخر بل 
 ".يصنعها تحت صورة تامة من صور المسؤولية

استخدام التاجر لطرق منافية للقوانين والعادات "الدكتورة سميحة القيلوبي بأنها  وكذلك عرفتها
 ".أو مبادئ الشرف والأمانة والمعاملات

تعد المنافسة غير المشروعة من قبيل التجاوز في استعمال " :وعرفها الأستاذ إدوارد عيد
الحرية الخاصة بممارسة النشاط التجاري الذي لا يكون ممنوعا في الأصل إذا حصل القيام 

 ".به بالطرق السليمة المعتمدة في التعامل التجاري
يارين معا فبالرغم من كل هذه التعريفات إلا ان الرأي الفقهي الراجح هو الذي أخذ بالمع

هي كل عمل “كأساس لتعريف المنافسة غير المشروعة اذ عرفها الدكتور محمد محبوبي 
مناف للقانون والعادات والأعراف والاستقامة التجارية وذلك عن طريق بث الشائعات 

                                       
، مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال متطلبات الماستر العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعةشاوي عبد الله،   1

 .05،04ص ص.5102/5102امعة زيان عاشور الجلفة،تخصص ملكية فكرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
جامعة محمد خيضر بسكرة، مذكرة لنيل شهادة  ،المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري زواوي الكاهنة، 2
 .05ص ،5112/5112قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،ماجستيرال
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والادعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي 
و الخلط بن الأنشطة التجارية وذلك بهدف اجتذاب زبناء تاجر أو صانع الى اللبس أ

 1".منافس
 التعريف القضائي للمنافسة غير المشروعة: الفرع الثالث

أما عند لجوئنا الى القضاء فنجد أنه قد صدرت منه العديد من الأحكام التي تناولت المنافسة 
ة النقض المصرية المنافسة غير غير المشروعة حيث جاء في القرار الصادر عن محكم

ارتكاب الأعمال المخالفة للقوانين أو العادات، أو استخدام سائل منافية : "المشروعة بأنها
للشرف والأمانة والمعاملات متى قصد بها احداث لبس بين منشأتين تجاريتين، أو ايجاد 

وصرف عملاء  اضطراب بإحداهن وكذلك من شأنه اجتذاب عملاء احدى المنشأتين للأخرى
 2".المنشأة عنها

احد : "ما يلي 10/18/0422بتاريخ  24أما محكمة التمييز اللبنانية فقد جاء في قرارها رقم 
عناصر المزاحمة غير المشروعة هو العمل الذي يقدم عليه التاجر أو الصناعي والذي لا 

العلاقات بين التجار يأتلف مع مبادئ الاستقامة وتقاليد الأمانة المفروضة في التجارة وفي 
 3".أنفسهم

يعتبر المنافسة غير المشروعة و مستوجبة :"إلا أن القضاء الفرنسي قرر في هذا الصدد أن 
للتعويض كل فعل مستخدم لدي محل تجاري بدخل دون اخبار رب العمل، كعضو في شركة 

 ".تقوم بنفس تجارة المحل بالرغم من بقائه في المحل 
يفتقر الى التطرق لهذا الموضوع نظرا لغياب اجتهاد قضائي فقد  ولكن القضاء الجزائري

فالمنافسة غير : وضع تعريف هذا المصطلح بالنظر الى الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة
المشروعة من وجهة نظر القضاء اكتسبت صفة عدم المشروعية نتيجة كون الوسائل 

لأن المنافسة غير المشروعة في  المستخدمة فيها وسائل غير مشروعة في حد ذاتها،
 .الأصل

                                       
 .04زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص  1
 .52،مرجع سابق،صداوي وئام 2
 .51زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص 3
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إذا ما لم تخرج عن إطارها القانوني واعتمدت أساليب قانونية بشرف ونزاهة واستقامة وأمانة 
 1.من المتنافسين فيها بينهم

هناك بعض المفاهيم تأثرت بتطور الفكر الاقتصادي ومن بينها مفهوم المنافسة غير 
    ذ اصبحت المنافسة غير المشروعة في ظل العولمةالمشروعة الذي خضع بدوره للتطور ا

والاقتصاد الحر أوسع نطاق مما كانت عليه سابقا في ظل الاقتصاد الموجه وبعد تطرقنا 
للتعاريف السابقة، اتضح لنا أنها حصرت نطاق ضرر أعمال المنافسة غير المشروعة على 

جه الاقتصادي للدولة اصبحت هذه العون الاقتصادي المنافس، علما أنه بعد التغير في التو 
  الأعمال تمس بصفة مباشرة الاقتصاد الوطني من جهة وتضر بالمستهلك من جهة أخرى

افس إلا أنه قد اغفلت هذه التعاريف ضرورة توافر عامل مهم وهو أن يكون العون المن
مخالفا  كل عمل : "ويظهر حاليا أنه يمكن تعريفها على انهايمارس نفس النشاط الاقتصادي،

للقوانين والعادات والأعراف والقيم التجارية، يقوم به عون اقتصادي فيؤدي بالإضرار سواء 
المصالح العون الاقتصادي المنافس له في نفس النشاط الاقتصادي أو بمصلحة المستهلك 

 2"أو بالاقتصاد الوطني، وهدف هذا العمل تحويل الزبائن عن العون الاقتصادي المنافس
ضررها ثلاثي الأبعاد، بحيث نستخلص من هذا التعريف أن المنافسة غير  أي أصبح

 :المشروعة لها عناصر والمتمثلة في
هي عمل مخالف للقانون والأعراف والتقاليد التجارية، أي استعمال أساليب غير شرعية  -

 .ومخالفة لمبادئ المعاملات التجارية
عون اقتصادي والعون الاقتصادي هو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم  عمل يقوم به -

خدمات أيا كانت صفته القانونية، أي أن يكون مستوفي لجميع الشروط الواجب توافرها حتى 
 .يمارس نشاطه بصفة مشروعة

فلا وجود  أن تكون المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نفس النشاط، -
 .لمنافسة غير مشروعة بين اعوان لا يمارسون نفس النشاط الاقتصادي

الهدف من وراء هذا العمل تحويل زبائن عون اقتصادي منافس، وهدف تحويل الزبائن هو  -
معيار نعتمد عليه لتحديد أعمال المنافسة غير المشروعة وتمييزها عما يشابهها، وبالتالي 

                                       
 .52،52 داوي وئام،مرجع سابق،ص ص 1
 .50،51ص صزواوي الكاهنة،مرجع سابق، 2
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كون الهدف منه تحويل زبائن العون المنافس كالانتقام الشخصي فكل عمل غير مشروع لا ي
 .مثلا لا يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة

المتعلق بالمنافسة للعون الاقتصادي، نستخلص أن  10/10وبالتالي من خلال تعريف الأمر 
ير كل من يمارس مهنة حرة لا يعتبر عونا اقتصاديا، وبالتالي فلا مجال للمنافسة غ

  1.المشروعة في المهن الحرة، بل مجالها الصناعة والتجارة
فبالرغم من الرجوع الى الفقه والقضاء لا نجدهما يبديان تعريفا مناسبا للمنافسة غير 
المشروعة وهذا لما تظهر عليه من امتداد بسبب طبيعتها وصعوبة في تحديدها، وقد ترجع 

اصر من تغيرات قوية وكبيرة في الميدان هذه الصعوبة الى ما نشاهده في الوقت المع
عطاء ي الميدان التنافسي، قد لا يمكن إالاقتصادي، وتتحقق هذه التغيرات بصفة خاصة ف

تعريف محدود وشامل للمنافسة غير المشروعة في مجتمع يسوده التطور العلمي والفني في 
نظمة القانونية المقارنة مجال ابتكار الحيل وأساليب الغش، مما يؤدي بنا الى البحث في الأ

 .من أجل تحديد المقصود بالمنافسة غير المشروعة
تمييز مصطلح المنافسة غير المشروعة عن بعض المصطلحات المشابهة  :المطلب الثاني

 :لها
ستبعاد كل المصطلحات قد إوتفاصيلها يجب علينا  ةمشروعالغير  ةن البدء في المنافسإ

غير  ةو المنهي عنها تدخل ضمن المنافسأ ةفليست جميع المنافسات المحظور  يشبه بها
 ةغير المشروع ةوسوف ندرس في المطلب الثاني كل ما يتعلق بتمييز المنافس ةالمشروع

غير  ةفروع يتمثل الاول في تمييز المنافس ةعما يشبهها والذي يكون على شكل ثلاث
غير  ةالفرع الثاني فسوف نخصصه لتمييز المنافسما أ ةالممنوع ةعن المنافس ةمشروعال

 ةما الفرع الثالث من هم سيتم تخصيصه لتمييز المنافسأ ةالطفيلي ةعن المنافس ةالمشروع
 .2ةالاحتيالي ةالمنافس ةمشروعالغير 
 ةالممنوع ةعن المنافس ةمشروعالغير  ةتمييز المنافس :الأولالفرع 

 :قسمينوتنقسم الى  ةالمنافسات المحظور نواع أ أحد ةالممنوع ةتعتبر المنافس

                                       
 .54ص زواوي الكاهنة،مرجع سابق،  1
،جامعة ،رسالة لنيل شهادة الماجيستيرتجريم المنافسة التجارية غير المشروعةملك بن إبراهيم بن حمد التويجري،عبد ال  2

 .00ص ،5112نايف العربية الأمنية،كلية الدراسات العليا،
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لتزام العقد وكلا ا  تفاق و إلتزام القانوني ومنها ما يجب عن الاخلال بالإ ةنتيج أفمنها من ينش
 ةغير مشروع ةالقسمين يختلفان عن المنافس

 :نص بنص القانون ةالممنوع ةالمنافس :أولا
تضع  ةنظمالقانون، فمثلا بعض الأينص عليها  ةوهي التي توجد بسبب وجود موانع محدد

متر بين  811سافه ، مثلا اشتراط وجود مةنشطبعض الأ ةللسماح بممارس ةشروطا تنظيمي
متر التي اشترطها  811وقود اقل مسافه من  ةذا قام شخص ببناء محطا  محطات الوقود و 

لكنه يصدر شائعات غير  ةذا كان محترما المسافإولكنه  ةممنوع ةالقانون هنا تكون المنافس
غير  ةمثلا يقول ان يضيف الى وقوده الماء فهنا تسمى منافس ةعن منافس ةصحيح
 ةللممارس ةتشترط الحصول على بعض المؤهلات العلمي ةنظموهناك بعض الأ 1ةمشروع

بيع  ةمهن ةلممارس ةالحصول على شهاده مثلا الحصول على شهاده الصيدل طالنشاط كاشترا
 ةكانت هنا منافس ةالصيدل ةدون الحصول على شهاد ةمارس شخص بيع الادوي نإف ةالادوي
 ةعمال غير مشروعألكنه ب ةالمطلوب ةوهو يحمل شهاد ةذا باع شخص الادويا  و  ةممنوع

للتعبير على بقيه الصيدليات هنا تصبح  ةلكسب عملاء البيع بسعر منخفض جدا واقل التكلف
 .2 ةغير المشروع ةالمنافس

 لتزام عقديإ بموجب اتفاق او ةالممنوع ةالمنافس :ثانيا
 : المستأجر ةالتزام مؤجر العقار بعدم منافس 1

جير أن التأجر و أي نشاط مشابه للمستأن المؤجر حر في ممارسه أب ةتقضي القواعد العام
في ذات العقار  ةجر عدم المنافسأاشترط المست إذاخر يمارس نفس النشاط الا آعلى التاجر 

جير على من يمارس أو التأفاق وعدم ممارسه النشاط المشابه على المؤجر الالتزام بالاتن إف
 .النشاطنفس 

 المشتري ةالتزام البائع بعدم منافس 2
ى البائع فان عل ةنشاء تجاره مشابهإوعدم  ةاشترط المشتري على البائع بعدم المنافس إذا

يه في هذا الالتزام ناتجا عن مجرد البيع حتى ولو لم ينص عل عتبرإالالتزام بذلك وهنا من 
و لا أ ةممنوع ةكانت المنافس إذاهي من يحدد ما  ةن المحكمأالعقد ولم يشترط المشتري و 

ثير على العملاء والمعيار في أبين التاجرين ومدى ت ةفي ذلك للزمان والمكان والمساف ةمراعي
                                       

 .00مرجع سابق،ص ملك بن إبراهيم بن حمد التويجري،عبد ال  1
 .58ص،5105لوفاء القانونية الإسكندرية،مكتبة ا،0،طدعوى المنافسة غير المشروعة حسن السبك، صبري مصطفى  2
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ديد حرمان المشتري من بعض مقومات المتجر الذي كان من شان المتجر الج إذاذلك ما 
 .1اشتراه

 رب العمل ةالتزام العامل بعدم منافس 3
و العمل لدى أ ةول بعدم منافسين العامل ورب العمل الالتزام الأمتى ما تضمن العقد العمل ب

بموجب عقد وقد  ةهنا تكون ممنوع ةحتى بعد انتهاء العقد فان المنافس ةالمنافس ةالمؤسس
وهناك  ةو التجار أو مكان أن يكون محدد بالزمان أشترط القضاء الفرنسي لصحه الشرط إ

  2دول تضع ضوابط باعتبار مثل هذا الشرط
 التزام بين المنتج والتاجر /4
و لا يبيعها لغير أجميع السلع التي ينتجها المصنع  تفق التاجر مع المنتج على شراءا إذا

ذافان هذا الشرط صحيح  حتكار السلع إير الزمان والمكان ولا يؤدي الى كان محدد من غ وا 
غيره ومثل ومثله الموزع الحصر والوكيل  شراء منوكذا لو اشترط على التاجر عدم  ةمعين

غيره من التجار ومثال ذلك لو تعادت  ةوذلك حتى يتفادى الوقوع في المزاحم 3الحصري
 4يل بالتوزيع الحصري داخل الاقليم معينبعدم البيع لغير صاحب التوك ةالمنتج ةالشرك

 :يليوتختلفان كما  ةتتفقان المحظور  ةمشروعالوغير  ةالممنوع ةفالمنافس
 ةو غير مشروعأ ةساسا سواء بطرق مشروعأو كليا  ةتمنع فيه المنافس ةالممنوع ةالمنافس –أ 

التاجر المنافس صل لكن اسلوب في الأ ةالتي تكون حائز  ةغير المشروع ةبخلاف المنافس
 .لغيره هو المحظور

ما المنافسة أ يشترط فيها القضاء وقوع الضرر لا ةالمحظور  ةالممنوع ةالمنافس دعوى-ب
 .يشترط وقوع الضرر ةغير المشروع

فيما ينص عليها القانون والاتفاق العقدي بخلاف  ةالمحظور  ةالممنوع ةالمنافس صور-ج
 .ينص على سبيل الحصر التي نادرا ما ةغير المشروع ةالمنافس

التي  ةغير مشروع ةقد يمارس الشخص فقط بخلاف الصور المنافس ةالممنوع المنافسة-د
 .5كثرالا يتصور وجودها بدون وجود تاجرين في 

                                       
 .82،82،ص5100دار هومه للنشر والتوزيع،الجزائر،،0.5،جزء التجاريالنظام القانوني للمحل نادية فضيل،  1
 .00المرجع السابق،صلملك بن براهيم بن حمد التويجري،عبد ا  2
 .00ص مرجع سابق،،عبد الملك بن براهيم بن حمد التويجري  3
 .82نادية فضيل،المرجع السابق،ص  4
 .09عبد الملك التويجري،المرجع السابق،ص  5
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 ةالطفيلية غير المشروعة عن المنافسة تمييز المنافس :الفرع الثاني
 : هي ةالطفيلي ةيقصد بالمنافس
جهد  ةنتيج ةمشروعة كتسبهما بصور إوالسمعة الطيبة اللاتين  رةمن الشه ةمحاوله الاستفاد
تقوم على  ةي انها منافسأالى خطر الالتباس رة ن تؤدي ذلك بالضرو أشخصي دون 

على التموضع في المكان الغير والاعتماد  ةالاقتصادي ةجهد كما ترتكز الطفيلي ةاستغلال ثمر 
و لا ولطفيل طريق مقلد يتقوقع على أافس قتصادي ومبادرته سواء كان منعلى جهود فاعل ا

ائل التي بدورها اعطت النجاح على الوس ةو شبه مماثلأ ةمماثل ةالعموم في الاستيلاء بطريق
و تنموي وهذه الاعمال أو فكري أمنها بدون جهد مالي  ةحدى المشروعات للاستفادإفي 

بها في الوسط التجاري كما المتعارف  ةومع عادات التجار  ةتتناقض مع المشروعي ةالطفيلي
 .ة غير المشروع ةتجعل صاحب الضرر مسؤول على اساس المنافس

 ةفي انتاج العطور الفاخر  ةمتخصص ةميلادي اعتبر اقدام شرك 0440سنه  ذلك: ومثال 
 .y.s.l ةوالفخم
بغطاء  ةوغلفت الزجاج champane عطر اطلق عليها اسم الشامبان  ةنتاج زجاجإعلى 

المشروبات  ةشرك هالذي تنتج champaneمشروب الشامبان  ةالمميز لزجاجاشبه بغطاء 
و أي خلط أطفيل اقتصادي رغم عدم تصور حدوث سلوب أ بحيث يشكل ذلك ةالمشهور 

انها لا تسبب  ةالطفيلي ةوتختلف المنافس،وتبعا لاختلاف المشروب عن العطر تلبس في ذلك
وهي بطبيعتها لا تؤدي الى الخلط ،في النشاط و التشابهأدم التماثل ضرر بالمنافس نظرا لع

ن القضاء قد أونلاحظ من ذلك ،ةغير المشروع ةو الالتباس بين المنتجات بخلاف المنافسأ
والتي تناولها المشرع  ةغير التعاقدي ةحكام المسؤوليعلى الأ ةالطفيلي ةاقام نظريه المنافس

غير  ةسيس دعوى المنافسأعلى توالتي بناها  ةالمصري والفرنسي في النصوص القانوني
 .1ةالمشروع

ترتكز على الاعتداء على واجب  ةالغير المشروع ةكون المنافس أذا انطلقنا من مبدأو 
وانها تصرف  ةالتجار  ةانتهاك الحري ةالملزم به كل فاعل اقتصادي تحت طائل ةالاستقام

نفسها في  ةبالطريق ةمشروعالالطفيلي لا يمثل سوى الاشهار خاص لعمل المنافسة غير 
غير  ةسوى شكل مشدد للمنافس ةالطفيلي ةو عدم التنظيم ولا تشكل المنافسأحال تشنيع 

                                       
 .02،08سابق،ص ص إبراهيم التويجري،مرجع عبد الملك بن   1
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علاني إشهار إو أ ةعلانيإ ةذ ترتكز كذلك على انتهاك عمل الغير كتقليد بصيغإ ةالمشروع
تجاري في رسم  ضطرابإضطراب التجاري اي انها تخلق الغير وكذا الإ ةوعلى سرقه الشهر 

 ىخذ مجال كبير في نطاق دعو أمن شانها ان ت ةمع ذلك فان مفهوم الاعمال الطفيلي
عمالا لم تكن تحت طائلتها من قبل وكاستغلال قيم ألتشمل  ةغير المشروع ةالمنافس
ن تكون هناك أواستثمار بذله في ذلك الامر دون خر بجهد آحصلها مشروع  ةاقتصادي

 ةوبين المشروع المتطفل ويتوسع في ذلك البعض في نطاق نظريبينه  ةعلاقه تنافسي
 .1 راء بلا سببثمن صور الا ةليجعل منها صور  ةعمال الطفيليالأ

 ةالاحتيالي ةعن المنافس ةمشروعالغير  ةتمييز المنافس :الفرع الثالث
 بالأضرارالتي تسعى  ةعمال الكيديمن الأ ةالاحتيالي ةن المشرع الجزائري اعتبر المنافسإ

والتي تناول فيها  ةالتجاري ةالمتعلق بممارس 19/15بالمنافسين وقد تطرق لها في قانون 
 :حالات

 ةالاحتيالي ةحالات المنافس /1
الى  05 المادةساس من أفي عده مواد وهي  ةالاحتيالي ةانواع المنافس 19/15تناول القانون 

 2 :ةمن القانون السابق الذكر يمكن تقسيمها الى فئات التالي 59
 ةوذلك عن طريق تحرير فواتير وهمي ةوالوثائق التجاري ةبالفوتر  ةالمتعلق ةالممارسات التدليسي

خفاء الشروط إو تزويرها قصد أواخفائها  ةو محاسبيأ ةتلاف وثائق تجاريإو القيام بأ ةو مزيفأ
  .ةاملات التجاريللمع ةالحقيقي

و أ ةالتجار منتوجات مستورد ةبالمنتوجات والتي تنتج عن حياز  ةالمتعلق ةالممارسات التدليسي
و امتلاك مخزون من منتوجات بهدف تحفيز الارتفاع الغير أ ةغير مشروع ةبصف ةمصنع

  .قصد بيعه ةمخزونات خارج موضوع تجارتها الشرعي ةو حياز أسعار المبرر للأ
ويتم  ةو الطلبيأتورد بوضع منتوج في دفتر الشروط الى اخلال المس ةهذه الحال كما تمتد

فيها وهذا  ةو التي يتولون المتاحأ ةالمواد المستورد ةومراقبته ومطابق ةجراء تحاليل الجودإب

                                       
 .02عبد الملك بن إبراهيم التويجري،المرجع السابق،ص  1
2

الموافق ،1405ولى عام الأ  ىجماد 5المؤرخ في ،المتعلق بالممارسات التجارية 44/40قانونمن  59الى  05المادة  
المؤرخ في  00/12بالقانون  (المعدل والمتمم)الممارسات التجاريةيحدد القواعد المطبقة على  ،0444يونيو سنة  02ل 
  .5100جويلية  50
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 ةرض الوطن وغيرها للاستهلاك يجب على المستورد ان يضع شهادأقبل الدخول الى 
 .الغشوقمع  ةالجود ةتحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقب ةمطابق

 ةالاحتيالي ةعلى المنافس ةالمطبق ةوالعقوب ةن المشرع الجزائري في عمليه المتابعأكما نجد 
على  ةالخاص بالقواعد المطبق 19/15من قانون  94 ةقد تم ذكرها في الماد والتدليسي
 ةالمختص ةرسالها للجهات القضائيا  مخالفات و ويتم تحرير محاضر بال ةالتجاري ةالممارس
 .1فيهاللتحقيق 
 وتأثيراتها ةالغير المشروع ةصور المنافس :انيالثالمبحث 

ى طرق هي تلك الاعمال التي يقوم بها التاجر وتنطوي عل ةغير المشروع ةن المنافسإ
في معاملات متى  ةو النزاهأ ةو الامانأو العادات في التعامل أمنافيه القوانين واللوائح 

احداهما وكان من شانه جذب و ايجاد اضطراب أحداث لبس بين منشاتين تجاريتين إقصدها 
عمال و غير ذلك من الأأعنها  أةو صرف عملاء المنشأخرى تين لأأحدى المنشإعملاء 
هي تمس  ةالتجاري ةثيرات على حياأوالتي لا تدخل تحت حصر ولها عده ت ةوالمتنوع ةالكثير 

على باقي سياسات  ةهمال المنافسإثر عمليه أويعود عليها سلبا ت ةالمنافس ةحري أبمبديضا أ
مطلبين التي هم  برامج الاصلاح الاقتصادي وهذا ما يجعلنا هنا في بحثنا هذا نقسمه الى

 . ةمشروعالغير  ةول في صور منافسيتمثل المطلب الأ
 ةالتجاري ةعن حيا ةغير المشروع ةفسثيرات المناأما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه تأو 

 .والاقتصادية
 المشروعةغير  ةصور المنافس :الأولالمطلب 

و أو المال أ ةو الصناعأ ةهي كل عمل في مجال التجار  ةالغير مشروع ةن المنافسإ
لحاق ضرر بالشخص إنه أو غيرها من المجالات التي يقوم بها الشخص ومن شأالخدمات 
 ةو تحقيق مكاسب على حسابه باتباع وسائل يمنعها القانون وحيث تفرز البيئأالمنافس 
 ةوتطبيقات القضاء زاخر  ةالغير مشروع ةمن صور المنافس ةيوما بعد الاخر صور  ةالتجاري

 ةفي هذا المجال ومن هذا المنطق فسوف نبني تقسيما على محل الاعتداء ونقسمه الى ثلاث
ما أت والمنتجات آحداث الخلط واللبس بين المنشإل من شانها بالفرع الاول اعما أفروع نبد

و تحط من شانه والفرع أن شانها ان تنال من سمعه التاجر عمال مأناول فيه الفرع الثاني نت
                                       

الموافق  1405ولى عام جمادى الأ 5مؤرخ في،ال44/40قانون رقم من  94،و المادة 59الى 05للمواد من  انظر 1
 .المتعلق بالممارسات التجارية 0444يونيو 02
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و في أضطراب في مشروع المنافس إعمال تؤدي الى احداث أالثالث سوف نتطرق فيه الى 
 .1السوق 
 ت والمنتجاتآاحداث خلط ولبس بين المنشعمال من شانها أ :الأولالفرع 

 ةالمنافس ةو الشركأواجتذابهم الى متجر المنافس  ةو الشركأوترمي الى سرقه عملاء المتجر 
ونوضح هذه  ةالمبتكر  ةو التسميأسم التجاري إوالاعتداء على  ةتنطوي على الخديع ةبالطريق

 :عمال كالتاليالأ
 :ةالتجاري ةالاعتداء على العلام :أولا

و ألتمييز منتجاته  ةبحيث يتخذ منها المحل علام ةغير المشروع ةويعتبر من قبيل المنافس
تكون  ةالتجاري ةن طرق التعدي على العلامأو تزويرها منه نستخلص أبضائعه بتقليدها 

 :كالاتي
 .و تزويرها بطريقه تدعو الى تضليل الجمهورأ ةتقليد العلام -1
 .ةبسوء الني ةاو مقلد ةمزور  ةاستعمال علام -2
و عرض هذه أبغير حق  ةاو موضوعي ةو مقلدأ ةمزور  ةبيع منتجات عليها علام -3

 .2المنتجات للبيع او حيازتها بقصد البيع
 :ةللحقيق ةمغاير  ةثانيا وضع بيانات تجاري

و أا او مقدارها على عدده ةلدلال ةالتي يضعها التاجر على بضائع تالإيضاحاويقصد بها 
 .صنعها ومكوناتها ةو الطريقأمصدرها انتاجها 

بقصد  ةوضع بيانات تجاريه مغايره للحقيق ةغير المشروع ةويعتبر كذلك من قبيل المنافس 
ضائع المتنافس عليها مثل اذاعته الخصم وايهام الجمهور بتوافر شروط معينه في ب ةالمنافس

يهام الغير بمميزات غير حقيقيه إبقصد  ةتجاري ةهميأو تتعلق بأو صنعها أ ةللحقيق ةو مغاير أ
بقصد جذب الزبائن  ةو كفاءأ ةو الشهادأ ةالمرتب ةككون المتجر مثلا الحائز على غير الحقيق

 .3ي تاجرأمن ينافسه 
 

                                       
،ديوان المطبوعات (عمال التجارية،صفة التاجر،الدفاتر التجارية،المحل التجارينظرية الا)القانون التجاريأحمد محرز، 1

 .510ص ،0440الجزائر،،0.ج الجامعية،
2

 .585،ص0444،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،القانون التجاريعلي البارودي،محمد السيد الفقي، 
3

،دار النهضة العربية، 5، ط11/1111طبقا للأحكام القانون رقم  مبادئ القانون التجاري فايز نعيم رضوان، 
 .810ص5110،5111
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 الإعلانتقليد طرق  :ثالثا
و البيع أو طريقه الطبع أتقليد طرق الاعلان  ةغير المشروع ةعمال المنافسأتعتبر من 
 .1هم عناصر المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاءأبحيث تمس 
 شأنهو تحط من أمن سمعة التاجر  لنها ان تناعمال من شاأ :الفرع الثاني
و بث أ ةط من قيمه البضاعحو الأالتاجر  ةعمال التي تهدف الى نيل من سمعلأيقصد بها ا

ه بوسائل علنيه كالنشر في وقد يتم تشوي ةبهدف التقليل من جودتها او قيمتها الحقيقي ةالدعاي
مادام قد وصلت تشويه  ةويتحقق معه المسؤولي ةو توزيع الاعلانات ويحدث شفافأالصحف 

 .الى علم عدد من العملاء
و الطعن في أنه على وشك الافلاس أ ةمثله التشويه ضد شخص التاجر بث اشاعأومن 

 ةالمستعمر او اعتناقه ديان أنصارمن  على سبيل المثال ةطنيته بالقول على خلاف الحقيقو 
 .شعب وذلك يكون بغرض العمل على انصراف العملاء عنهالعند ذلك  ةمكروه

للمواصفات  ةو غير مطابقأ ةمغشوش هانأ ءكذلك يكون كالادعا ةما التشويه على بضاعأ
 ةتحتوي على ماده مخدر  وأنها ةلافتقارها للعناصر اللازم ةبالصح ةنها ضار أو أ ةالمطلوب

و تعرض أالتلف  ةو من مواد سريعأيحرمها الدين  ةمن ماد ةو انها مصنوعأيحرمها الدين 
 .الانسان للخطر

ما كان ينسب الى التاجر ومحله التجاري من ادعاءات هي في الواقع ادعاءات  إذاولكن 
نما إلان هذه الافعال  ةمشروعالغير  ةمنافس ةلا يوجد في هذه الحال ننا نعتقد بانهإصحيحه ف
 .وتبصر الجمهور وتساعد على حسن اختيار السلع والمنتجات ةتقرر الحقيق

 كان من إذاتعتبر من قبيل القذف المعاقب عليه جنائيا خاصه  ةن هذه الاعمال المتقدمأالا 
 .2بين المواطنينو احتقاره أشانها انت مس بشرف المجني عليه 

  و في السوقأحداث اضطراب في المشروع المنافس عمال تؤدي الى اأ :لفرع الثالثا
عملاء من سد ن الاستقرار في المشروع التجاري عنصر مهم لابد منه حتى يتمكن الإ
عمال عملا غير مشروع وهذه الأيكون فبهذا الاستقرار يمس ل خل وجودحاجيات دون ال

 :تتمثل في

                                       
 .519 ص المرجع السابق، أحمد محرز، 1
،دار المطبوعات 0،جالقانون التجاري،الاعمال التجارية،التاجر،المحل التجاريمحمد فريد العريني،جلال وفاء محمدين، 2

 045،ص0445الإسكندرية،سنة الجامعية 
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 تجاريالمشروع الوعدم الاستقرار في بلبلة حداث إ :أولا
و أا مبالغ فيها للسلع التي يبيعها يذكر فيها مزاي ةو نشرات خاصأن يوزع التاجر اعلانات أك
ما في جذب عملاء الغير م ةن هذه السلع تحتوي على عناصر لا وجود لها في الحقيقإ

سرار التي يمتلكها مثل المشروع على الأو الاستيلاء غير أيحدث اضطرابا في السوق السلع 
و موازي على أخر أنافس و تحريض عملاء مألعملاء الذين يتعاملون مع الغير سرقه قوائم ا
و استخدام عامل كان يشتغل عند ذلك المنافس الاخر أو على ترك العمل أالاضطراب 
 .سرارهأو وقوف على أعملاء المحل الاول  بقصد جذب

 البيعسعار أتخفيض  :ثانيا
سعار التي يبيع بها موضحا بها الأ ةمدعوما بحملات اعلاني ةطويل ةويشترط ان يستمر مد

 ةغير مشروع ةالغير بطريق ةفيتضع من خلال ذلك قصده المتمثل في تحطيم تجار  ةمنافس
بين التجار  أدنى أحدمن السعر المتفق عليك  بأقلالبيع  ةيضا منافس غير مشروعأكما يعد 

 .1ةغير مشروع ةعموما لما يؤدي اليه من حرمان التاجر المنافس من عملائه بطريق
 دعاء التاجرإ: ثالثا
جهاز  وأنه يقوم بتوريد سلعه أو أو درجات عليا أو جوائز أنه حاصل على ميداليات أعلى 

 .ةو المطاعم المدرسيأو الجامعات أرسميه مثال مؤسسات عسكريه 
سعار التي يبيع بها سعار التي يبيع بها هو والأين الأجراء مقارنه بإعمل التاجر : رابعا

 :منافسوه
و أبصرفهم اليه يضاف الى ذلك الصور خرين وذلك آعلى العملاء  ةليؤثر بهذه المقارن
 بيةالاورو  ةو من تطرق اليها المجموعأ ةالاتفاقات السري زيهةالن ةللمنافس ةالاساليب المنافي

 .ةالاوروبي ةالتقنين المشترك المسمى بقانون منافسه المشترك داخل المجموع إطارفي 
بين  ةوهي تلك الحاصل ةغير المشروع ةساليب المنافسأ أخطرمن  ةوتعتبر الاتفاقات السري

و خدمات أو توزيعا أنتاجا إو أتمارس النشاط الاقتصادي نفسه  ةمجموعه المؤسسات التنافسي
سعار حسب قاعده العرض اخل السوق مما ينتج عنه عرقله الأد ةالمنافسبحيث تؤثر على 

 .والطلب
على  ةخرى كذلك السيطر أسواق وظهور مؤسسات منافسه وكذا الحد من الدخول الى الأ

و الاستثمارات وكذلك أو السوق أاقبه الانتاج و مر أسواق ومصادر التموين وكذا تحديد الأ
                                       

 .090ص ،0422القاهرة، دار الفكر العربي، ،المحل التجاريحسن يونس،علي   1
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موضوع العقد مع  علاقةالتي ليست لها  ةضافيالإالخدمات  اجبار الشركاء على قبولاشتراط 
مقابل خدمات  ةوتطبق على الشركاء التجاريين شروط متكافئ ةحسب استعمالاتها التجاري

 .1المتميزةالاتفاقات بوهي ما تعرف  ةفي المنافس خسارةوبالتالي تسبب لهم  ةمتساوي
 :نوعينشكال بحيث يمكن حصرها في أ ةعد ةبالمنافس ةالمخل ةخذ الاتفاقات السريأوت
 : للسوقو من دخول المتعاملين الجدد أسات التي تحد من عدد المتعاملين الممار  -1

 ةقليص منافسين جدد حتى تكون منافسبحيث تشمل كل الممارسات التي تهدف الى ت
سواق سواء كان تقاسم الأو ما تسمى بالاحتكار لتلك المؤسسات المتفقه كذلك أ ةالسيطر 

و عن طريق تحديث صفقات عموميه مثل تبادل معلومات حول العرض وكذا أجغرافيا 
و أبعض المنتجين  ةو الاتفاق على مقاطعأ ةالاتفاق على التداول على الصفقات العمومي

 .الحرفيين
 :المتنافسين في السوق  ةالتي تحد من حري الاتفاقيات -2

سعار الدنيا تحدد رباح وكذا الاتفاق على الأو نسب الأأسعار وتشمل الاتفاق على توحيد الأ
يلتزم بها المهنيون للقطاع وكذا الموقف المشرع الجزائري صريحا  ةالنقابات والهيئات المهني

المتعلق  48/12مر من الأ 2 ةوذلك ما نكتشفه في الماد ةفيما يخص الاتفاقات السري
 ةفي مختلف قوانين العربي ةغير النزيه ةوبعد الفصل فيما ورد من صور المنافس ةبالمنافس

ليها الفقه إغير نفسها توصل  ةن هناك سلوكيات تنافسيأالى  ةتصدر الاشار  ةجنبيوالأ
 2.والقضاء الفرنسي

  و التعييبأالتشنيع.  
 الاخلال.  
 التقليد.  
 التطفل.  
و أو الخدمات أو المنتجات أ ةو المؤسسأمتعلق بالشخص المنافس التعييب و أتشنيع الف

تقليد الاشهار في  وأتجات و المنأالمنافسة  ةبينما التقليد يتعلق بالمؤسس ،رو السعأ ةالجود

                                       
ديوان  ط الثامنة منقحة ومزيدة، ،(الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)القانون التجاري الجزائري نادية فضيل، 1

 .505ص ،5112الجزائر،سنة  المطبوعات الجامعية بن عكنون،
،المعدل والمتمم،بالأمر تعلق بالمنافسةمال،1115جانفي  05المؤرخ في ،15/40الأمر من  2انظر المادة  2

  .5101غشت سنة  08،المؤرخ في 01/18المعدل والمتمم بالقانون رقم  5110يوليو 04،المؤرخ في 10/10
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عمال أتجاه إو المناورات أعمال الأ ةفشاء سريإخلال في تنظيم محله ن زرع الإأحين 
ل ما التطفأل العام للسوق و الاخلاأللمنافس  ةالتابع ةالتجاري للمؤسس كالإخلال ةالمؤسس

و استعمال اسماء أالمنافس دون البحث في زرع الغلط  ةفيتعلق بصفه عامه باستعمال شهر 
 .ةو علامات تجاريأ ةتجاري

يتوقف على المتنافسين والتقنيات التي  فالأمركل هذه السلوكيات ليست على سبيل الحصر 
في  هةغير نزي ةيبتدعونها والوسائل التي يستعملونها هي التي تولد وتظهر سلوكيات التنافسي

 1.مستقبلا
يختصان بالأسماء والأفعال أمّا الجر فيخصّ بالأسماء فقط، أمّا الجزم فيختصّ بالأفعال دون 

 .الأسماء
 سة غير المشروعة على الكفاءة الاقتصاديةتأثيرات المناف: المطلب الثاني

من بين الدول التي تبنت برامج للإصلاح الاقتصادي الجزائر، وكلها تعمل جاهدة للوصول 
ويكون بالتخلي عن بعض السياسات القديمة والأخذ . الى درجة تحقيق الكفاءة الاقتصادية

ونجد أن هناك علاقة وطيدة بين حماية المنافسة من الممارسات  بسياسات حديثة،
اللامشروعة وبرامج الاصلاح الاقتصادي، فيعتبر من أهم عناصر التطور الاقتصادي 

 :والسياسات المتبعة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية ما يلي
 .ترقية المنافسة وحمايتها من الممارسات غير الشرعية -
 .الخوصصة -
ال لحماية المنافسة والقضاء على أعمال المنافسة غير المشروعة يسبب تأثيرات فكل إهم -

 ومن هنا سنتناول الأبعاد السلبيةياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي،سلبية على باقي س
للمنافسة غير المشروعة على نظام وهيكلة السوق وبرنامج الخوصصة وكذا تأثيرها على 

يع الاستثمار، ثم تأثيرها على الرفاهية الاجتماعية وكل هذه مبدأ حرية التجارة وسياسة تشج
 .الأبعاد السلبية تنصب في مجال التأثير على تحقيق الكفاءة الاقتصادية

 
 
 

                                       
 .505،500،المرجع السابق،ص القانون التجارينادية فضيل،  1
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 المنافسة غير المشروعة على هيكل السوق أثار: الفرع الأول
الداخلية، ستقرار السوق المشروعة تؤثر بشكل أو بآخر على إإن جل وسائل المنافسة غير 

والبعض الأخر يؤدي الى  لأن بعض الأعمال تؤدي الى الهيمنة والتعسف والاحتكار،
 .حداث اللبس والتضليلإ

عمال المنافسة غير المشروعة وهذا لما لها من تبر الأعمال الاحتكارية هي أخطر أبحيث تع
 :تأثيرات سلبية على نظام السوق، ويمكن حصر أهم أثار الاحتكار في الآتي

 .رتفاع سعر المواد الأولية اللازمة لهذا المنتوجإرتفاع سعر المنتوج وبالتالي إ -
لاسيما القيام  ل أزمة العرض والطلب،التحكم في مدى عرض السلعة في السوق وهذا يشك -

 .فيضع السوق في حالة عجز العرض حتى لا ينخفض سعر السلعة، بتجميد
 .المحتكر لا يخشى أية منافسة من الآخرينكبح الابتكار والتجديد والإبداع لأن  -
التضييق بشدة على الاختيارات المتاحة للمستهلك، اذ ليس أمامه سوى الشراء من  -

المحتكر بالجودة مم يقلل من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الأجنبية وهذا 
 1.للمستوى المتدني لنوعية الانتاج

 .سة وحرية الدخول الى السوقإغلاق باب حرية المناف -
ضرار بأصحاب المنشآت الأخرى الصغيرة ومنع دخول منشآت جديدة مما يلحق الأ -

الضرر بالاقتصاد القومي خاصة في الدول النامية التي هي بحاجة كبيرة لمثل هذه المنشآت 
 .لتقوية اقتصادها

وهذا بتشجيعهم كل سياسة تزيد في  قيام المحتكرين بالتأثير على السياسة الاقتصادية، -
 .نسبة احتكارهم ومنع أي محاولات تسعى لتفكيك هذا الاحتكار

فبالنسبة لأعمال المنافسة غير المشروعة الاخرى فهي تؤدي الى احداث التباس في ذهن 
 المستهلك حول المنافسين فيقع هذا الأخير في الغلط، اذ يخلط بين المؤسسات المتنافسة،
فتؤثر على السير الحسن للتجارة، وعلى علاقة التجار التي يجب أن تقوم على النزاهة 

 2.والشرف وبالتالي يضر هذا باستقرار السوق ونزاهة التعاملات التجارية
 
 

                                       
  .01ص مرجع سابق، زواوي الكاهنة،  1
  .01ص مرجع سابق، الكاهنة،زواوي   2
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 تأثير المنافسة غير المشروعة على الخوصصة: الفرع الثاني
ادي في إطار الهدف تعد الخوصصة جزءا من عملية تعديل هيكلي في النشاط الاقتص

عادة تعريف لدور الدولة اءة الاقتصادية لكونها تشمل على إالأساسي المتمثل في تحقيق الكف
 .في الاقتصاد

الشامل، لا تتخذ الخوصصة غاية بقدر ما هي وسيلة لتفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 
نتاجية وكل هذا يعود الى  ستغلاللأنها تعمل على إ المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وا 

وات محددة لضمان تحرير السوق وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة، وهذا عبر أد
 1.ستقرار السوق والحد من تقلباتهإ

صة بطريقة سليمة وشفافة ومن هنا فإن تشجيع المنافسة ضروري لنجاع عملية الخوص
جب تنظيم المنافسة ومكافحة أعمالها غير المشروعة قبل وأثناء عملية ذ يومشروعة إ
 .الخوصصة

 آثار المنافسة غير المشروعة على المستهلك :الفرع الثالث
في  كارتفاع الاقتصادية الأضرارالمشروعة على المستهلك فمن  غيرتتنوع أضرار المنافسة  

وبالسعر  يريد التيع بالجودة ئوالبضاالحصول على السلع  فيحق المستهلك  وتفويتالتكلفة،
 التجاريةالمنشآت  لأن،وذلك المستهلك حياةعلى  تؤثر اجتماعية،لتصل إلى أضرار الأفضل
نها تسعى إ،فوغيرهاأو إغراق  ؤالمنافسة من تواط في الملتويةل ئإلى بعض الوسا أتلج حينما

أو متوسطة لتتمكن من  صغيرةأمام ظهور منشآت  عراقيل،أو وضع المنافسينإلى إقصاء 
بهامش الربح على حساب  الاهتمامو  الأسعارورفع  الإنتاج بكمياتومن ثم التحكم  الاحتكار
نزول  يللمستهلك فالدخل ثابت وجودة المنتجات ف   المعيشيتضرر المستوى    وبالتاليالجودة ،

ن ية بعض المستهلك  عدم قدر  يد ف  يالمدى البع   يضا ف  يتسبب أ  يوقد    الارتفاع يف   والأسعار،
 2. اجتماعية وسياسيةلتكون المشكلة  الاضطراباتبعض  تنشأمما قد   ر متطلباتهم،ي  على توف
سم إبحث عن ي فقد،يريدالمستهلك وعدم حصوله على المنتج الذي  تضليل الآثار أيضاومن 
السوق اشتراها بمجرد وجود  فيفإذا وجدها أمامه  علامة تجارية معينة يرغب في شرائهاأو 

مقابلها مبالغ  دفعو  جودتها، و لما يعرفه عن سمعتها ،على البضاعة علامتهااسم الشركة أو 
بعد ذلك أن  ليفاجأ ،ايرفضهلكنه  عليهلها بسعر أرخص قد تعرض  بدائلمع وجود  ،كبيرة

                                       
 .00ص مرجع سابق، زواوي الكاهنة،  1

 .022ص دار الخلدونية الجزائر، بدون طبعة، ،العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري عمورة عمار، 2
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 بينتاجرا آخرا وجد لبس  لأنبحث عنه يالذي   ختلف عن المنتج ي شتراهإالمنتج الذي 
التدليس،كما تضرر المستهلك من هذا ك وبذل ،العلامةأو شكل  سمالإقلد  حيث ،المنتجين
 .الأصليالتاجر تضرر 

 العمل، أومن فقدان  المشاريعبعض  إغلاقكما أن هناك أضرار تلحق بالفرد من جراء   
 زهنا تبر  الإنتاج، فمنلتقلص مصاريف ساعات العمل وذلك زيادة  تقلص الرواتب، أو

 1.السلبية الأثاردرءا لمثل هذه الشريفة الحفاظ على المنافسة  أهمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .022ص مرجع سابق، عمورة عمار،  1



 
 لالفصل الأو     

مة لضمان سير ظالأحكام النا
دعوى المنافسة غير 

المشروعة
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 :تمهيد
الخسائر التي جراء تؤرق التجار والصناعیین كلة ة المنافسة غیر المشروعة أضحت مشإن ظاهر 
، ومن أجل ذلك من قطاعها الذي تنشط فیه و أفلستنسحبت مؤسسات إما  یرابهم، فكث لحقت
بصفة  القطاع الاقتصادي تهددلمحـــاربة هذه الظــاهر الـتي أصـبحت التشریعات تسعى أن نرى 
ري من بین التشریعات التي الجزائالتشریع یعتبر و  بصفة خاصة، المشروعةالمنافسة و  عامة،

 . د والقضاء على إشكالیة المنافسة غیر المشروعةتحاول الح
 وبما أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تعتبر آلیة قضائیة لقمع أعمال المنافسة غیر المشروعة

جراء  ها التعویض عن الضرر الذي لحق بهب فیلا المدعي یطهجأ إلیلة التي یلي الوسیهف
ذا ه بالتالي سوف نتعرض فيو  ،عشرو المغیر  ووقف العملة شروعأعمال المنافسة غیر الم

ثم نتطرق بعد ( المبحث الأول)في  ةشروعالقانوني لدعوى المنافسة غیر الم للأساسالفصل 
بالإضافة  ،(المبحث الثاني)ذلك الى أركان المسؤولیة عن أعمال المنافسة غیر المشروعة في 

 (.المبحث الثالث)الى شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مشروعةالمنافسة غير الالأحكام الناظمة لضمان سير دعوى                                  الفصل الأول           

 
27 

 ساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعةالأ:المبحث الأول
أساسها  لادعوى المنافسة غیر المشروعة و لم یبین شروطها و  الجزائريم ینظم المشرع ل

كتفى بذكر بعض الممارسات التي إعتبرها ممارسات غیر مشروعةالقانوني و   .ا 
 یحدد الذي 30/30 والقانون له المعدلة والقوانین بالمنافسة المتعلق 30-30 الأمرففي  

الجزائري  التشریع دخلت التي الاتفاقات وحتى المشروعة غیر المنافسةدعوى لالحاكمة  القواعد
 .الأعمال هذه مثل عن الناشئة المسؤولیة لتنظیم الخصوص وجه أحكامًا على ولم تضع
الى تقسیم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب بحیث سنتناول الاتجاهات التقلیدیة في  رتأینالهذا إ

أسیس الدعوى ثم بعد ذلك سنتطرق الى الاتجاهات الحدیثة في ت( كمطلب أول)تأسیس الدعوى 
 1(المطلب الثالث)بالإضافة الى موقف المشرع الجزائري في  ،(المطلب الثاني)في 

 قليدية في تأسيس الدعوىالاتجاهات الت: المطلب الأول
 ذات قانونیة المشروعة بنصوص غیر المنافسة دعوى ساسأ الجزائري، التشریع ینظم لم

 المقارنة، التشریعات معظم مثل القضائي، الاجتهاد على وتعتمد محددة صریحة نصوص
سندها الى بینهم من أ التقصیریة، ومن للمسؤولیة العامة القواعد ساسأ على بعضهم اعتبرهاف

 غیر المنافسة لدعوى القانوني الأساس على محدد نص وجود عدم وبسبب قواعد خاصة بها،
 إقامةلى ا العربي هدیا على ما أخذ به الفقه الفرنسي من هذا الجانب قهتجه الفإفقد  المشروعة،

 بالضبطو  حكام الواردة في القانون المدني لدى كل منها،الأدعوى المنافسة غیر المشروعة على 
العقدیة بتحقق  علاوة على ذلكو  2فیما یتعلق بالمبادئ العامة على المسؤولیة التقصیریة،

، حتى ئعناصرها وأركانها، وذلك بتحقق أركان دعوى المنافسة غیر المشروعة بالفعل الخاط
ن كان دون قصد وی   .من كان سببا في حدوثه بالتعویض ستوجبوا 

 بشكل العربیة الدول في المشروعة غیر بالمنافسة تتعلق تنظیمیة أحكام وجود عدم ظل وفي
 لیس وقت حتى الخاصة التشریعیة القوانین إطار في الخصوص وجه الجزائر على وفي عام
 الأنشطة في التحدید وجه على المشروعة غیر المنافسة أعمال فإن ما كان یرتكب من ببعید

                                       
،كلیة الحقوق مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ،التجاري صورة من صور المنافسة غير المشروعة الاحتكار سارة مرواني، 1

 .00،03ص ،ص0302/0302أم البواقي، والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة العربي بن مهیدي،
كلیة الحقوق  أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، ،حماية المحل التجاري في التشريع الجزائري ناصر موسى، 2

 .000،000ص ص،0302/0302،لیابس سیدي بلعباس والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة جیلالي
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الحق الذي یدخل في إطار الحمایة بمقتضى أحكام  عتداءالإكان من قبیل  ،وغیرها التجاریة
 1.لتعویضا یتطلب عتبارها فعل ضاراالقانون المدني ب

المنافسة غیر  دعوى عادل غیر بشكل تلغي لم الوقت ذلك في السائدة الاتجاهات فإن وبالتالي
أو التعسف في  عن إطار الدعوى المدنیة المؤسسة على أحكام المسؤولیة التقصیریةالمشروعة 

 .استعمال الحق
القانوني لدعوى المنافسة غیر  أحیطت بالأساسالفقهیة التي  الآراء تفسیرلى ایدفع  الأمروهذا 

 :على وجه التحدید فرعینوذلك ضمن  المشروعة،
 المسؤولية التقصيرية: الفرع الأول

 سوى لیس المشروعة غیر المنافسة دعوى ساسأ أن على القضائیة الفقه والسلطة غالبیة یتفق
 .والأخلاق للقیم المخالفة بأفعاله علیه المدعى یرتكبه الذي لفكرة الخطأ تطبیق
ن  هذه عن المسؤولیة تحمیله إلى یدفعه الذي هو المعتاد والشرف العادات إلى افتقاره وا 

 2.الأفعال
من القضاء الفرنسي أن دعوى المنافسة  والقسم الأكبر الكلاسیكيالفقه  أخذ بعین الاعتبارولقد 

أن رفع دعوى المنافسة غیر  وذلك بذریعةغیر المشروعة هي دعوى مسؤولیة مدنیة عادیة 
وجود  لزامیةإمن  التقصیریة،نفس الشروط المتطلبة في دعوى المسؤولیة  ستدعيالمشروعة ی

واعد العامة في المسؤولیة القضاء الفرنسي إلى الق رتكزإوقد  .بینهمخطأ وضرر وعلاقة سببیة 
وهو 3.التقنین المدني الفرنسي من 0020و1382أحكام المواد  وذلك بتطبیقالتقصیریة 

من القانون  020من التقنین المدني في الجزائر التي تقابل المادة  000مایصادف المادة 
لیة المدني الفرنسي، بحیث یعود أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة الى أحكام المسؤو 

بأن كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم :"التقصیریة والتي تقضي
 4".من كان سببا في حدوثه بالتعویض

                                       
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق  ،الإطار القانوني لحماية المحل التجاري بوزید رحیمة،  1

 .20،ص0302/0302عبد الحمید ابن بادیس،مستغانم، والعلوم السیاسیة،جامعة
مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر،جامعة العربي  ،المنافسة غير المشروعة وآليات مكافحتها في الجزائر عبد الله بوالطین،  2

 .22،ص0300/0300قسم الحقوق،أم البواقي، بن مهیدي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
 .22ص  مرجع سابق، عبد الله بوالطین، 3
 دار هومه، ،النظام القانوني للمحل التجاري،الجزء الأول والثاني المحل التجاري والعمليات الواردة عليه نادیة فضیل، 4

 .20،ص0300الجزائر،
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وسیلة غیر ال یعني)رتكابه للخطأإتقف عند حد  لشّخص وحریته في مزاولة التجارة،فحق ا
آنذاك التعویض حسب القواعد إذن وجب علیه  ضرار،أمصیبًا غیره ب (عتمدهاإالمشروعة التي 

 .العامّة
فلا یمكن أبدًا أن تكون أمام دعوى منافسة غیر مشروعة إذا لم یكون فیها عنصر الخطأ أو 

 1.على الأقل عنصر الإهمال أو عدم الحیطة وهو ما قد یسبب ضررًا للمدعي
دعوى » هترى محكمة النقض الفرنسیة بأنّ  وأكّد علیها القضاء في العدید من أحكامه بحیث

المنافسة غیر المشروعة أو غیر الشریفة لا تستطیع أن تؤسس إلا من خلال النصوص 
خاصة وجود خطأ باشره  والذي یستلزم مدني فرنسي وما بعدها، 0020مواد التشریعیة لل
 .» هالمدعي علی

 :من القانون المدني الفرنسي على ما یلي 0020إذ تنص المادة 
Article 1382 du code civil : « tout foi quelconque de l’homme, qui 
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de quel li est 

arrivé à la reprise »2 
وعندما نتكلّم عن الخطأ هنا، فإنّنا لا نبحث فیما إذا كان عمدیًا أو غیر عمدي أي نتج فقط 

نجرّ من ورائه ضرر للغیر إایة هو الخطأ الذي نقصده في البدعن إهمال وعدم حیطة، ما 
 .فأوجب الإصلاح

لتوافر قصد الأضرار والنّیة السّیّئة،  ةذا كنّا أمام خطأ عمدي قلنا أنّها منافسة غیر مشروعإف 
 3.أمّا إذا كان مجرد إهمال كانت منافسة غیر شریفة لتوافر حسن النّیة

الذي تعتمد علیه دعوى المنافسة غیر المشروعة فیما یخص الأساس الآراء ض هذه راستعإبعد 
هــو استناد هذه الدعوى إلى قواعد المسؤولیة والاتجـاه الراجح ي الــمتفق عــلیه لرأنجد أن ا
للتوافق بین دعوى المنافسة غیر المشروعة وقواعد المسؤولیة  وذلك نظرا التقصیریة،
 4.التقصیریة

                                       
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة الجزائر،كلیة  ،(دعوى المنافسة فير المشروعة)حماية المحل التجاري إلهام زعموم، 1

 .00،ص0330/0330الحقوق،
 .22ص ،مرجع سابق الكاهنة،زواوي  2
 .04ص مرجع سابق، الهام زعموم، 3
 .22ص مرجع سابق، عبد الله بوالطین، 4
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 الحق ستعمالإالتعسف في : الفرع الثاني
ستعمال الحق، وحجتهم إفسة غیر المشروعة على التعسف في هذه النظریة تؤسس دعوى المنا

المشروعة، ولكن إذا نه لم یخرج عن حدودها أتاجر له الحق في المنافسة طالما في ذلك أن ال
 1.ستعمال حقهإلمنافسة عن سبیلها یكون قد أساء نحرفت اإ

افسة غیر المشروعة هو التعسف في س دعوى المنهناك جانب من الفقه یرى أن أسا فنجد
لمنافسة أصلا هي عمل مشروع فإذا ستعمال الحق ولیست المسؤولیة التقصیریة ذلك لأن اإ
لیة التقصیریة بل نحرف التاجر عن السلوك المشروع فلا یعد مرتكبا للخطأ الذي یقیم المسؤو إ

 .حقه المقرر له والمألوف طبقا لأعراف وعادات التجارة ستعمالیعد متعسفا في إ
تجاه قد تم نقده على أساس أن التاجر الذي یقوم بأعمال المنافسة غیر المشروعة إلا أن هذا الا

عادة ما یهدف من خلال سلوكه الى الإضرار بمنافسه أو یهدف إلى تحقیق مصالح غیر 
قه هو قلیل الأهمیة بالمقارنة بالأضرار التي مشروعة في حد ذاتها أو أن ما یهدف إلى تحقی

 2.یلحقها بالغیر
ولكن هذا  ومنافسة زملائه في نفس النشاط، إن لكل شخص الحق في مباشرة النشاط التجاري،

ستخدام صة عندما یلجأ فیها المنافس إلى إخا اء هذه المنافسة،ر الحق قد ینشأ عنه ضرر من ج
عتبار ولهذا یمكن إ ستعمال لحق المنافسة بشكل تعسفي،إ هنا نكون بصدد أسالیب غیر مقبولة،

وهذه النظریة  ستعمال الحق،لمشروعة یخضع للنظریة العامة في إأن أساس المنافسة غیر ا
 3.لقیت صدى كبیر في بعض الاجتهاد الفرنسي الحدیث

معاییر ن تطبیق ذ لا یمكإ ،Roubierلكن هذه النظریة لقیت نقدا شدیدا خاصة من قبل روبییه 
جر الذي یعتمد أسلوبا ن التالأ الحق على المنافسة غیر المشروعة،ستعمال نظریة التعسف في إ

فلا وجود لعنصر  ستعمال الحقإما إساءة إ كون لدیه قصد الإضرار،عادة ما ی غیر مشروع،
 4.كما أن الحق ینتهي عندما یبدأ التعسف النیة أو القصد،

                                       
 02جامعة محمد بوقرة بومرداس،الجزء الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،مستقبل المسؤولية المدنية جبارة نورة،1

 .2،ص0303جانفي
 .20-20ص ص مرجع سابق، نادیة فضیل، 2
العدد /30المجلد مجلة نومیروس الأكادیمیة، ،ساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وشروطهاالأبلمختار سعاد، 3

 .000،ص30/30/0303،(0303ینایر ) ،(الجزائر)،المركز الجامعي مغنیة30
 .22زواوي الكاهنة،مرجع سابق،ص 4
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نون المدني حدد حالات التعسف مكرر من القا 000المادة إن المشرع الجزائري من خلال نص 
الحالات  في للحق خطأ لاسیما فيستعمال التعسیشكل الإ: " ال الحق بنصه كما یليستعمإفي 
  :الآتیة

 .ضرار بالغیرإذا وقع بقصد الأ *
 .كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر إذا *
 ".كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة إذا *
ستعمال الحق عبارة عن إنتقادات أهمها أن التعسف في إلقد تعرض كذلك هذا الرأي لعدة   

واجب توفرها في نظریة التعسف وبالنظر إلى الشروط ال .صورة من صور المسؤولیة التقصیریة
ي كل منافسة ولو كانت منافسة ستعمال الحق نجد أن معیار قصد التعدي قد یكون فإفي 

ستعمال إلتقصیریة صورة من صور التعسف في والمقصود بذلك جعل المسؤولیة ا مشروعة،
 1.هالحق مع ضرورة أن ینتج عن ذلك التعدي ضرر وهذا خلافا للرأي السابق من الفق

 الاتجاهات الحديثة في تأسيس الدعوى: المطلب الثاني
ساس جدید تقوم علیه دعوى المنافسة غیر المشروعة بعیدا أن الاتجاه الحدیث حاول إعطاء إ

بعیدا كذلك على نظریة عن القواعد العامة في المسؤولیة القائمـة على المسؤولیة التقصیریة و 
  .ستعمال الحقإالتعسف في 

ة یجمع بـین سـمات حیث یذهب هذا الاتجاه إلى أن الحق في المنافسة هو حق ذو طبیعة مركب
الحق الشخصي و الحق العیني و من بین عناصره أیضا حقوق ملازمـة لشخصـیة الإنسـان 

و إذا كانت طبیعة الحق هي التي تحدد نوع الدعوى  لمنافسة ذو طابع مالي و أدبي معا،فحـق ا
ى الحقوق عل إلاإلا أن ذلك لا ینطبق  یة أو عینیة أو عقاریة أو منقولة،من حیـث كونها شخص

نظرا لكون الحق في المنافسة هو حق مركب یشمل مزیج بین العنصر البشري و  المالیة،
یضارب بها المنافس و المتمثل في شخصیة المنافس و معاونیه و بین العناصر المالیة التي 

التي تحمي المنافسة لا تدخل في نطاق التقسیم التقلیدي  ىمن ثم فـإن الـدعو و  یقوم بنشاطه،
 2.اوى للدع

                                       
،مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،كلیة الجزائر الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة فيعلواش نعیمة،  1

 .42الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة سعد دحلب بالبلیدة،العدد الخامس،ص
،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه النظام القانوني للعلامات التجارية في القانون الجزائري والاتفاقيات الدوليةمیلود سلامي،  2

 .020ص ،0300/0300،باتنةجامعة الحاج لخضر،الحقوق،وم القانونیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم في العل
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      ،روبییهkohler كوهلر ،josserent جوسرون وعلى رأسهمأسند بعض الفقهاء وقد 
roubier،  سس أخرى أهمهاأالمنافسة غیر المشروعة إلى دعوى: 

 مذهب المساس بحق الشخص: الفرع الأول
مناط  والتي تجعل إلى التحول عن الأفكار التقلیدیة، القضاء التجاریین وجهود الفقه  نطلقتإ

  .هو إثبات الخطأ في السلوك التنافسي حصول المضرور على التعویض،
التنافسي،  أالمنافس المضرور یعجز عن إثبات الخط ضحىأ فمع تطور أسالیب المنافسة،

ولذلك بدأت النظرة تتحول من  وبالتالي یحرم هذا كثیرا من المنافسین الحق في التعویض،
یرمي إلى حمل المدعى علیه أن هذا المذهب  مضرور أيالالمنافس المسؤول إلى المنافس 

لا یثبت المنافس المضرور الخطأ بل یثبت  أي ،بحق المنافس المضرور عترافعلى الإ
  .ویقدر الخسائر التي لحقته الضرر الذي أصابه،

أنصار هذا المذهب أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تقترب من  وقد أخذ بعین الاعتبار
عتدى على ملكیة إلأن المنافس  كیة أكثر منها من دعوى المسؤولیة التقصیریة،دعاوى المل

حترام المنافس إكما أنها مساس بحق  هي عنصر من العناصر المعنویة للمحل التجاري،و  غیره،
 1.خاصة إذا مست الأعمال سمعته في السوق الأخ،

 ب استعمال الحرية المدنية بشكل مفرطهمذ :الثانيالفرع 
،الذي یعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة دعوى  roubier هذا المذهب روبییه عشیرةومن 

هو یحدد الحریة المدنیة و  ستعمال الحریة المدنیة،إوقوامها الإفراط في  مسؤولیة من نوع خاص،
والقانون لم یحدد مضمون  على أنها تنتمي إلى القانون الخاص ضمن نظریة الحریات العامة،

إذ یستند روبییه على مبدأ تمتع الأفراد باستغلال نسبي في تنظیم علاقاتهم  الحریة المدنیة بدقة،
لكن التمادي في الحریة قد یلحق الضرر و  والنضال من أجل تأمین مصالحهم، المتبادلة،
فضل أو صار الأنتإللبرالي الذي یدعو إلى خاصة على ضوء المذهب الاقتصادي ا بالغیر،

 2.الأكثر كفاءة
دعوى المنافسة غیر المشروعة هي دعوى من نوع خاص  أن  roubierوجدفقد  طبیعة الحالوب

 وتؤدي من إذا تعدى منافس آخر على حقوقه، لأنها تحمي حق المنافس من دعاوى المسؤولیة،

                                       
 .23ـ22زواوي الكاهنة، مرجع سابق، ص ص 1
،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات في التشريع الجزائريولید كحول، 2

 .000،ص0300/0304قسم الحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة، العلوم في الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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التعویض عن أكثر مما تؤدي إلى  ستعمال الحق بإفراط،إحیث نتائجها إلى وقف أو منع 
  .الضرر
ففي المسؤولیة  عتبرها كذلك دعوى خاصة من حیث شروط قیامها فیما یخص الخطأ،إكما 

ولهذا  لكن لیس كل فعل ضار یكون غیر مشروع، التقصیریة كل فعل غیر مشروع هو ضار،
فعل المنافسة غیر المشروعة كل فعل یتجاوز ما یتوقعه المتنافسون في إطار  roubier عتبرإ
 1.الاقتصادي وأسالیبه المألوفة في بیئة شریفة صراعال
 2.ساس دعوى المنافسة غیر المشروعة یستند إلى كونها دعوى من طبیعة خاصةأمـن ثم فإن و 

 موقف المشرع الجزائري من أساس دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب الثالث
تحت  ،30/30المشروعة في القانون رقم  بما أن المشرع الجزائري نظم قواعد المنافسة غیر

 3.عنوان الممارسات التجاریة غیر النزیهة
 والنزیهةظیفة نالتجاریة ال الأعراف ركز على مخالفة أن المشرع، نلاحظ 02المادة  خلالمن 

وهو  المهنیة الأعرافسس دعوى المنافسة غیر المشروعة على مخالفة أأي تبنى الموقف الذي 
لكن ربط المشرع هذا المعیار بوجود  الممارسات في السوق، لاقیهدف إلى أخ أخلاقي معیار

عون اقتصادي على مصلحة  ىیتعد خلالها والتي من:)... نص وهو التعدي لأنهمعیار آخر 
 ...(.نعون أو عدة أعوان اقتصادیی

 التجاریة،الأعراف أن المشرع اشترط أن تكون في مخالفة تلك  من المادة، الجزءفیفهم من هذا  
من عنصر التعدي  لابدأي ، الأعوان الآخرینأو كل  ،الاقتصاديالمساس بمصلحة العون 

أیضا تأسیس المنافسة غیر المشروعة على أساس  المشرع قد تبنى وبهذا یكون (.الفعل الضار)
 الأعرافإن مخالفة  خرىأبعبارة  ،م.من ق 124 أحكام المسؤولیة التقصیریة الواردة في المادة

نما یجب ،منافسة غیر المشروعةسیس دعوى الأقد تكون غیر كافیة لت ریة لوحدهاالتجا أن  وا 
 الأخرىللعناصر  بالإضافة، ( الخطأ)تتحقق عناصر المسؤولیة التقصیریة خاصة التعدي 

( ...یتعدى على مصلحة عون أو عدة أعوان... )إلى ما سبق ذكره فلما ذكر المشرع بالإلحاق
                                       

 .004ولید كحول،مرجع سابق،ص 1
مجلة ،لجزائريدعوى المنافسة غير المشروعة كوجه من اوجه الحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون امیلود سلامي، 2

 .022صجامعة باتنة،الجزائر،،0300جانفي2لعدد ،ادفاتر السیاسة والقانون
3

،أطروحة للحصول على درجة (دراسة مقارنة) منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائريبراشمي مفتاح، 
 ،0302/0302محمد بن أحمد، 0دكتوراه علوم في قانون الاعمال المقارن،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة وهران

 .000ص
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 ،الاقتصادیة یمكن أن یقصد بها المصلحة القانونیة،أو الأخیرة فإن هذه .لحةأي حمایة المص
بحیث یجوز بموجب هذا المعیار لیس فقط الحكم  (حق حمایة)وهنا یوجد تشبیه للمعیار

نما یجوز بالتعویض، غتصبت بفعل إا التي لأصحابهسترداد المصالح بما فیها الحقوق إ وا 
 طلبات الزبائن، ختلاسإ ،ومبتكرةتقلید طریقة التنظیم الداخلي للمتجر متى كانت ممیزة ):لامث

 ..(..التجاري أو الرمز سمالإتشبیه 
 الأعرافعلى أساس مخالفة  المنافسة غیر المشروعةأسس دعوى  حظ أن المشرع الجزائري،لای

على المادة  بحكم القانونو من القانون المدني  000المادة  وكذلك في 02المهنیة في المادة 
المشرع الفرنسي یؤسسها على أحكام المسؤولیة التقصیریة في  أما ،30/30من القانون  02

 1(.0000و0003)المادتان هما حالیا. ف. م. من ق 0020و 0020المادتان 
مجال المنافسة  ا لاتساعونظر  مدني،قانون  020المادة  لالكما تبناها القانون المصري من خ

ثبات الممارسات التي من شأنها أن تضر بالمنافسة وخاصة أن القانون لم یمنع إوصعوبة 
ستعمالها یؤدي دائما إلى البحث في أن دعوى إأنه منع التعسف في  لابعض الممارسات إ

بین  بالمعاملاتالمنافسة غیر المشروعة لها طبیعة خاصة وظهور ممارسات جدیدة تضر 
ستعمال حق إء من جهة والمنتجین من جهة أخرى والتي تتطلب تعویضا ناتج عن سو  لاءالعم

 2.المنافسة
 30-30تخذ موقف مغایر وذلك بعد صدور قانون لجزائري إهذا وذاك نجد أن المشرع اوبین 

ضاف لدعوى المنافسة غیر المشروعة قة على الممارسات التجاریة الذي أالمحدد للقواعد المطب
بالنظر الى الجزاءات الجزائیة التي فرضها المشرع على الممارسات التجاریة مع طابع جزائي 

 3ـ30-30احتفاظه بالطابع المدني في حالة عدم توافر الحالات المنصوص علیها في القانون 
 :المشروعةأركان دعوى المنافسة غير : المبحث ثاني

، وهي المسؤولیة عن ة التقصیریةدعوى المنافسة غیر المشروعة تستند إلى قواعد المسؤولین إ
العمل الشخصي ویتبین من هذا النص أن المسؤولیة عن العمل الشخصي هي تلك التي تترتب 

                                       
1
 .000براشمي مفتاح،مرجع سابق،ص 
2

ماستر في القانون  ،مذكرة تخرج لنیل شهادةدعوى المنافسة غير المشروعة في القانون الجزائريكافي أحمد،علالي أحمد، 
 .00،ص0302/0302،(البویرة)محمد أولحاج جامعة أكليالخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر(حماية المحل التجاري) دعوى المنافسة غير المشروعةمكي سفیان،بوقرة أحمد أمین، 3
 .02،03ص،0303/0300أكادیمي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،
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على عمل یصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولیة التقصیریة كالمسؤولیة العقدیة أركانها ثلاثة 
 هذه المسؤولیة هو الخطأن أساس كما یتضح بأ والضرر، وعلاقة السببیة بینهما، وهي الخطأ،

فإذا ثبت الخطأ وترتب علیه ضرر للغیر فإن مرتكبه  وعلى المضرور إثباته، الواجب الاثبات
كما له حق تقدیر  لقاضي الحق في تقدیر قیام الخطأ،ول لتزم بتعویض الغیر عن هذا الضرر،ی
 .يغیر أنه یخضع لرقابة المحكمة العلیا في عملیة تكییفه القانون ،نتفائهإ

س المسؤولیة باعتبار أن دعوى المنافسة غیر المشروعة ذات طابع خاص تقوم على أسا
غلب المشرعین من جهة اخرى وعلى أتجاه ا  ن جهة و ه الفقه والقضاء مآالتقصیریة وهذا ما ر 

ن یوجد منافسة متصفة بعدم المشروعیة، وقد أرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ذلك یشترط ل
عل الف}: تين المدني الجزائري والتي تنص كالأمن قانو  000 ائري في المادةنص المشرع الجز 

 {من كان سببا في حدوثه بالتعویضیسبب ضررا للغیر یلزم أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و 
ه على حسب الضرر الذي ن یعوضألحق ضرر بالغیر فعلیه ان كل شخص قام بفعل أأي 

( المطلب الأول):اني الى ثلاث مطالب وهي كالتاليثوهذا ما قسمنا هذا  المبحث  تسبب فیه
یترتب على  نأ( المطلب الثاني) ي الخطأ،أالمنافسة غیر المشروعة  عمالأن یوجد عمل من أ

 .العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر (المطلب الثالث والأخیر) العمل غیر مشروع ضررا،
 الخطأ :الأولالمطلب 

  وهو كل عمل یتعارض مع القانون ركان دعوى المنافسة غیر المشروعة،یعد الخطأ أحد أهم أ
ویه السمعة والأعراف والإستقامة التجاریة كبث الشائعات والإدعاءات الكاذبة التي من شأنها تش

 1.طة التجاریةؤدي الى اللبس أو الخلط بین الأنشستخدام وسائل تالتجاریة للمنافس أو إ
 :لب الىوقد قمنا بتقسیم هذا المط

 تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية: الأول  الفرع
والمستقر علیه فقها وقضاء لیة،المسؤو  لذي یوجبختلفت وتعددت الآراء في تحدید الخطأ اإلقد  
 ،ام قانون مع إدراكه لهذا الإخلالن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال الشخص بالتز لأ

ویتمثل هذا الالتزام في وجوب أن المألوف للشخص العادي،السلوك أي بمعنى الانحراف في 
یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر فإذا انحرف عن هذا السلوك 

                                       
،دراسات قانونیة،كلیة الحقوق لملكية الصناعية والتجاريةادعوى المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق بن دریس حلیمة، 1

  .04والعلوم السیاسیة،جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس،ص
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ستقر ا  و  تقصیریة، یستوجب مسؤولیته منه الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا خطأ
  1أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري یتضح لنا  .م قانوني مع الإدراك بأنه یضر بالغیرالإخلال بالتزا
ة وهذا دون أن یعرف بأنه یجعل الخطأ الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة بصفة عام

 .لما فیه من الدقة والصعوبةماهیة الخطأ،
ن شخصین منافسة بین تكون أدعوى المنافسة غیر مشروعة یتطلب ولكي یتحقق الخطأ في 

اثل و متماثلة ولكن لا یشترط ان یكون التمأو خدمات من نوع واحد أو صناعة أیزاولان تجارة 
تأثیر على  لأحداهمان یكون نشاطین متقاربین بحیث یكون أكاملا بین النشاطین بل یكفي 

محلا لتجار المحلین مصنع لإنتاج وبیع سلعه معینه وكان الاخر  أحدكان  إذاخر كما عملاء ال
 . 2في هذه السلعة

كل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب  "ق م ج، وهذا في عبار  000واقتصر على نص المادة 
اله یكون فاقد الأهلیة مسؤولا عن أعم "فقرة الأولى من ق م ج، 004لمادة وكذا نص ا "ضررا

ومن هنا یتضح أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم  ،"زالضارة متى صدرت منه وهو ممی
 .على ركنین أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمییز

 أركان الخطـــأ: الفرع الثاني
 (التعدي)الركن المادي :أولا

أي هو كل انحراف عن . التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر
السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي یجب على الشخص التزامها في سلوكه 

ففي مثل وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ومثال ذلك أن القانون یوجب إضاءة السیارات لیلا
الشخص الإضرار  ویقع التعدي إذا تعمد لإخلال بالالتزام القانون تعدیا،هذه الأحوال یعتبر ا

كسائق سیارة یقوم بدهس غریمه عمدا وهو ما یسمى بالجریمة المدنیة كما أي عن قصد، بغیره
یقع التعدي دون قصد نتیجة للإهمال أو التقصیر كسائق سیارة یتجاوز السرعة المقررة فیدهس 

متى  هووالسؤال المطروح في التعدي، .3أحد الأشخاص وهو ما یسمى بشبه الجریمة المدنیة
یعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعدیا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعیار الذي من 

                                       
 .000ص،0220،د م ج 0،ج الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،مصادر الالتزام خلیل أحمد حسن قدادة، 1
 .20،23،ص ص0222ج،ط .م.د،0،ج النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، 2
.24،20نفس المرجع،صبلحاج العربي،  3  
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وهذا  إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟نقیس أعمال الشخص الذي یقوم بها،خلاله 
الى فإذا أخذنا بالمعیار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر . المعیار إما أن یكون ذاتیا أو موضوعیا

لعمل تعدیل أن نضع في نظرنا الشخص الذي وقع منه السلوك فیجب لاعتبار هذا السلوك أو ا
 رتكابهإوظروف الزمان والمكان المحیطة ب عتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعیةإعدة 

عماله ننظر الى تقدیره للعمل الذي ارتكبه أي أن أالتعدي أي عند محاسبة الشخص عن 
   یكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضمیره هو دلیله ووازعهالشخص لا

أما إذا أخدنا بالمعیار الموضوعي یفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا 
ونقیس هذا السلوك بأوسط الناس أي  الشخص بسلوك الأشخاص الذین یتعامل معهم ویعایشهم،

بالشخص العادي الذي لا یتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت لیس محدود الفطنة خامل الهمة، 
إذا كان الشخص العادي لا یقوم به في نفس الظروف التي كان فیها ” خطأ“یعتبر العمل تعدیا 

العادي یقوم به في نفس  إذا كان الشخص” الخطأ“الشخص المسؤول ولا یعتبر العمل تعدیا 
 1.الظروف التي كان فیها الشخص المسؤول

و معیار الرجل العادي هو المعیار الأقرب للمنطق لأن أن المعیار الموضوعي أویلاحظ 
اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغیر بتغیر الشخص مما یساعد على ثبات قاعدة 

الأخذ بالمعیار الشخصي الذي یبین على اعتبارات التعامل بین الناس في فكرة التعویض، أما 
 .ذاتیة خفیة یستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر

وبالتالي فالمعیار الموضوعي هو الأساس لقیاس التعدي وهو المعیار الذي أخذ به المشرع 
              ام ببذل عنایة الجزائري في الكثیر من أحكامه فیقاس به الخطأ العقدي في الالتز 

 (2ق م 400م)والمستعیر( ق م 024م)ویفرضه المشرع على المستأجر ،(مق  020/0م )
وأن یقیم الدلیل على توافر أركان ( الدائن)ویقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور 

لوك نحرف عن سإوذلك بإثبات أن المعتدي . الخطأ مسؤولیة المدعى علیه ومن بینها ركن
إلا إذا أقام المدین أن عمل التعدي . الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فیها البینة والقرائن

الذي صدر منه یعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى 
 .الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفیذ أمر صادر عن الرئیس

                                       
  .000ص السابق،دادة،المرجع خلیل احمد حسن ق1
  .22ق،صالمرجع الساببلحاج العربي، 2
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 (الإدراك)المعنوي  الركن:ثانيا
وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ویجب أن یكون هذا الشخص مدركا لأعمال 

والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على  1التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغیر قصد
السادسة عشرة من عمره سنة، فمن بلغ سن  02التمییز، وسن التمییز في القانون الجزائري هو 

من القانون  004یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة على كل أفعاله الضارة، وهذا ما قررته المادة 
یكون فاقد الأهلیة مسؤولا عن أعماله ” المدني الجزائري الفقرة الأولى، حیث تنص على أن 

دة العامة لا فالقاع 02، أما بالنسبة للذي لم یبلغ سن ”الضارة متى صدرت منه وهو ممیز
مسؤولیة علیه ویتساوى مع الصبي غیر الممیز والمجنون والمعتوه ومن فقد رشده لسبب 

م حالتان یكون فیها الصبي غیر الممیز أو عدیم .ق 004/0ویستثنى بنص المادة  .عارض
التمییز مسؤولا عن أعماله الضارة بالتعویض وهو حالة عدم وجود مسؤول عن الصبي غیر 

ة تعذر الحصول على تعویض من المسؤول وفي هذه الحالة یكون للقاضي أن الممیز وحال
ونصت المادة عادل مراعیا في ذلك مركز الخصوم،یحكم على من وقع منه الضرر بتعویض 

ذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكن هناك من من هو إغیر أنه "ق م على  004/0
جاز للقاضي أن یحكم على من  المسؤول،عذر الحصول على تعویض من مسؤول عنه أو ت

فهذه المسؤولیة لا تقوم على  ."وقع منه الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز الخصوم
أساس الخطأ لأن عدم التمییز یكون فاقد الإدراك وانما تقوم على أساس تحمل التبعة أو 

 .2نائیةولهذا كانت مسؤولیة استثن الاجتماعي أو مقتضیات العدالة،التضام
  تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ: لثالثالفرع ا

فإذا كنا أمام  فرعین لنقل باجر والنقل غیر أجرة،النقل : حوادث النقل الأخطاء الناجمة عن/ أ
 المسافرالناقل بأجر نكون أمام مسؤولیة عقدیة أساسها عقد النقل القائم بین الناقل والشخص 

إلا إذا أثبت أن الضرر یب المسافر ولا یجوز إعفاؤه منها،عما یص وبالتالي یكون الناقل مسؤول
             نه لم یكن یتوقعه ولم بكن باستطاعته تفادیه أالقوة القاهرة أو خطأ المسافر و  سببه

أي الناقل أراد التخلص من مسؤولیة علیه إثبات سبب الضرر كان  3(ق، تجاري  20-20م )
ذا . سبباً لا ید له فیه كنا أمام النقل بغیر أجر فإننا نكون أمام مسؤولیة تقصیریة توجب على وا 

                                       
1
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 .والضرر العلاقة السببیة بات ركن الخطأ في جانب الناقل،الشخص المضرور إث
ة كالأطباء یمزاولة المهنالوهذه الأخطاء تقع كثیرا في  :ةلأخطاء الفنیة في مزاولة المهنا/ ب

ناء تركیبه للدواء ثأثناء إجرائه للعملیة والصیدلي أفالطبیب یخطئ والمحامین والصیادلة،
جراءات التقاضي و والمحامي أثناء المرا هذه الأحوال مسؤولیة عقدیة لأنهم  یغیرفعات وا 
لتزامهم بعقود إالعنایة لا  لتزامهم ببذلا  بعقود في تقدیم خدماتهم الفنیة و یرتبطون مع عملائهم 
هذا و ،نهم لم یبذلوا العنایة الكافیةأقاموا الحجة على ا مسؤولین إذا أبتحقیق النتیجة فیكونو 
یشدد القضاء في المسؤولیة بحیث یجعل المعیار الفني  بحیث.جل العادير الإخلال هو معیار ال

ومضمون هذا ص ب هذه المهن،)مسؤولیة كل واحد هم المعیار الذي تقاس منت خلاله 
 .1(لمهنیةالمعیار هو الانحراف والخروج عن الأصول الفنیة ل

نحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود إفهو  :الحقستعمال أالتعسف في / ج
كان  الحق،ستعمال هذا إمل داخل نطاق حقه ولكن یتعسف في الحق أي أن صاحب الحق یع

خرج عن حدود لا یالنور والهواء عن جاره، ببقصد حج رضهیقیم شخص حائطاً مرتفعاً على أ
 . 2ستعمال هذا الحقإحقه ولكنه یتعسف في 

( م. ق 00المادة )وقد نصتالذي یستوجب المسؤولیة التقصریة، وهو صور من صور الخطأ
 :ستعمال حق تعسفیاً في الأحوال التالیةإیعتبر 

  .إذا وقع بقصد الأضرار بالغیر/ أ 
 .إلى الضرر الناشئ للغیر لى الحصول على فائدة قلیلة بالنسبةاا كان یرمي إذ/ ب
 . إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة/ ج

والمعیار الذي قاس علیه مسؤولیة صاحب الحق المتعسف هو معیار الرجل العادي وهو 
 ستعمال الحقإا السلوك في نحراف عن هذوعلیه فإن الإیار العام في المسؤولیة التقصریة،المع

من القانون المدني  00الصور الثلاثة التي حددتها المادة  خذ صورة منتإلا یعتبر تعسف إلا 
 .الجزائري
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 ن يترتب على العمل غير مشروع ضرراأ: المطلب الثاني
المسؤولیة  الذي تقوم علیه الأساسباعتبار أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تستند على نفس 

ومن بینها عنصر الضرر حتى تقر مسؤولیة كان لابد من توافر جمیع أركانها فقد ،المدنیة
 :الشخص عن فعله ونقسم هذا المطلب الى فرعین

 مفهوم الضرر وأنواعه: الفرع الأول
ذا یجب أن یتر أیكفي لقیام المسؤولیة التقصریة  لا  ضرر،ونُعرفه بصفة  هتب عنن یقع خطأ وا 

أو حق من  ة لهعالشخص نتیجة المساس بمصلحة مشرو  هو الأذى الذي یصیب"عامة 
 . والضرر قد یكون مادیاً أو معنویاً ویضیف إلیه الفقه والقضاء الضرر المرتد."حقوقه

فیتمثل في الخسارة المالیة ا یصیب الشخص في جسمه أو في ماله،هو م :الضرر المادي /0
كالحقوق العینیة أو ) سواء كان الحق مالیا( مصلحة)أوعلى المساس بحق  التي تترتب
ویكون ضررا مادیاً إذا نجم عن هذا المساس  (أو الملكیة الفكریة أو الصناعیة الشخصیة

و غیر مالي كالمساس بحق من أتلك الحقوق  لتي یخولها واحد منإنتقاص للمزایا المالیة ا
الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحریة الشخصیة وحریة العمل وحریة الرأي كحبس شخص 

شرط أن تكون المصلحة ).لعمل یترتب علیه ضرر مادي أیضادون حق أو منعه من السفر ل
 (.مشروعة

ه المالیة أو في هو الضرر الي یلحق الشخص في حقوق :نوي أو الأدبيالضرر المع/ 2
،فهو ما یصیب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في مصلحة غیر مالیة

لام نتیجة الفقدان شخص آمن  العواطفمعتقداته الدینیة أو في عاطفته وهو أیضا ما یصیب 
لشخص من عتبر ضررا أدبیاً ما یصیب اإقضاء في مفهوم المصلحة الأدبیة فوقد توسع العزیز،

المحافظة على إسم  عة أو عن آلام النفس إلى نطاق منیذاء للسمإجراء السب أو القذف من 
 1.الشخص وحرمة عائلته وشرفها

بنص صریح یقضي بمبدأ التعویض ج ،.م یأتي الحق معویض على الأدبي فلوفیما یخص الت
م جاءت مطلقة لا تمیز بین الضرر ،ق 000غیر أن صیاغة نص المادة ر الأدبي،الضر  من

م جاءت المتعلقة لمدى التعویض التي لم .ق 000المادي والضرر الأدبي كما أن نص المادة 
في حین أن الفقه الجزائري متفق التشریع الجزائري  ما نص علیهالأدبي ،وهو  تتعرض للتعویض
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ضاء الجزائري حكم في تطبیقاته حكم قلف أنواع الضرر الأدبي كما أن العلى تعویض مخت
نه تقبل أمن ( ج من إ  0فقرة  0مادة )بدفع التعویض الأدبي وقد نص المشرع الجزائري في 

 .أدبیةأو جسمانیة أو رر سواء كانت مادیة وجه الضأدیون المسؤولیة عن كافة 
یلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب  بأنهوهو نوع عرفه رجال الفقه، :مرتدالضرر ال /3
المضرور ن هذا الضرر لا یقتصر أحیانا على أر یلى مصالحه المادیة أو المعنویة غع

صیبهم شخصیا بوقوعه أضراراً ،بل قد یرتد أو ینعكس على أشخاص آخرین یوحده
هم في نالذي یصیب الأسرة التي یموت عائ لمرتد مثال ذاك الضررویسمى هذا بالضرر اأخرى،
على أن القانون الجزائري قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعویض عن ( مادي ومعنوي)حادثة 

غیر أن الدرجة الثانیة، ىاج والأقارب إلالضرر الأدبي نتیجة موت شخص آخر وهم الأزو 
یستحقون التعویض إلا إذا أثبتوا بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة  الأخوة والأخوات

 .همتعونوثیقة رسمیة أن الضحیة كانت 
  شروط الضرر الموجب التعويض: الفرع الثاني

 :يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية
ق المضرور ل بحك، خلیجب لوقوع الضرر أن یكون هنا :الإخلال بحق مالي مصلحة مالية/أ

شخص منزل لأخر أو أتلف  مثلًا الإخلال بحق المضرور إذا أخرقف] أو بمصلحة مالیة له 
مس إعتداءه حقا ثانیا یحمیه القانون ویستوي في هذا أن یجب لمساءلة المعتدي أن یف[ …زرعه

 1. یكون الحق مالیا وفي هذا یشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعویض الأضرار
لكي یتوفر الضرر لابد یكون وقع فعلًا أو أنه مؤكد الوقوع في  :يكون الضرر محققا أن/ ب

 .المستقبل وفي هذا یجب أن نمیز بین ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعویض
لعته نتیجة واقع فعلًا ولا مشكلة تثار حول وقوعه كفساد التاجر س الضرر هذا: الضرر الواقع

  .من عنده العملاء هروب
هو الضرر لم یقع بعد ولكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن : مؤكد الوقوع ضرر

 .فإن الضرر في هذه الحالة یكون مؤكد الوقوع بعضها تراخت في المستقبل، آثاره كلها أو
هو الضرر الذي لم یقع بعد ولكن وقوعه مستقبلا غیر محقق الوقوع،  :الضرر الاحتمالي -3

لمستقبلي ولا تقوم علیه المسؤولیة المدنیة بل ینتظر حتى یصبح فهو یختلف عن الضرر ا
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أن یُحدث شخص بخطئه خللا في : مثلا  ه إلا إذا تحقق فعلا،حتمال یقینا فلا تعویض عنالإ
نهدام إه أما ما قد یؤدي إلیه الخلل من منزل جاره فهو ضرر محقق یلزم المسؤول بإصلاح

 نهدم فعلا نتیجةإنه إلا إذا الضرر المحتمل ولا تعویض عالمنزل في المستقبل فهو من قبیل 
 .الخلل هذا

وهي حرمان وینبغي عدم الخلط بین الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفویت فرصة 
ن تعود علیه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفویتها أمر أالشخص فرصة كان یحتمل 

فقد فوتت علیه  متحان في مسابقة،إمحقق، كأن یصدم شخص كان في طریقه إلى أداء 
 1.وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي یقع فعلا فهو مستوجب التعویضالفرصة أو الفوز،

وهذا الشرط ینصرف القصد فیه إلى أنه إذا كان طالب التعویض  :ان يكون الضرر شخصيأ/ج
ذا كان طلب  هو المضرور أصلا فیجب علیه أن یثبت ما أصابه شخصیا من ضرر وا 

 2.التعویض بصفة أخرى فالإثبات یكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه
أكثر من إذا أنه لا یجوز أن یحصل المضرور على  :أن لا يكون قد سبق تعويضه/ د

ختیارا فقد إویضه فإذا قام مُحدث الضرر بما یجب علیه من تع تعویض لإصلاح ضرر بعینه،
غیر أنه إذا كان المضرور مؤمنا على  .ذلك لمطالبته بالتعویض دبع جالولا مأوفى بالتزامه،

نفسه ضد ما قد یصیبه من حوادث فإنه یمكنه بعد الحصول على تعویض شركة التأمین أن 
وفي الأخیر یجدر  .یطالب بعد ذلك محدث الضرر بالتعویض بما لم یشمله مبلغ التأمین

ب أن یكون محقق وشخصیا ولم یسبق الإشارة إلى أن الضرر الأدبي كالضرر المادي یج
 .التعویض عنه حتى یمكن للقاضي التعویض عنه والأمر فیها یخضع تقدیره لمحكمة الموضوع

 عبء إثبات الضرر: الفرع الثالث
ویقع عبء الإثبات على من یدعیه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو  

واثبات الضرر أو نفیه من الأمور الواقعیة  "دعىاالبینة على من "المكلف بإثبات ما یدعیه 
التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فیها للمحكمة العلیا، أما تحدید الضرر وبیان عناصره 
وموجباته وتكییف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة العلیا لأنها كلها من مسائل القانون التي 

                                       
،مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة (دعوى المنافسة غير المشروعة)حماية المحل التجاريبن علیة میلود،البشیر قرشي، 1

تخصص قانون عقاري،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور  حقوق الماستر
  .04،00،ص ص0302/0302الجلفة،
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أصابه وخطأ ولا یكتفي من المدعي بإثبات الضرر الذي  ..رقابةیخضع فیها قاضي الموضوع لل
ئ عن خطأ المدعي علیه ن یثبت الضرر الذي یدعیه إنما هو ناشأالمدعي علیه بل علیه 

ن یثبت العلاقة المباشرة بین الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة أمباشرة أي 
 1.السببیة

 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر :المطلب الثالث
ود علاقة مباشرة بین تعتبر العلاقة السببیة الركن الثالث في المسؤولیة التقصیریة وتعني وج

ومن ثم لا یكون رتكبه الشخص المسؤول وبین الضرر الذي وقع بالشخص إالخطأ الذي 
لا ید له فیه وذلك ن سبب أجنبي ع أنش هنأثبت أعمال إذا أرتكبه من إالشخص مسؤول عما 

 نتفاع العلاقة السببیة بین الخطأ الذي وقع منه وبین الضرر الذي وقع بالشخص المضرور لإ
الفعل المتسبب بهذا  ةالخطأ والضرر حتى نتمكن من مساعدیتوجب وجود الرابطة السببیة بین 

المسائل ستخلاص الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر من إن أونطالب بالتعویض ولا یخفى 
 .الواقع التي تستقل بها المحكمة الموضوع

تقام من صدر نها أمشروعة من قبل كل شخص متضرر كما كما تقام دعوى المنافسة غیر ال
ن یكون عالما بعدم شرعیه العمل أشترك معه شرط إقامتها على كل من إمنه الخطأ كما یمكن 

 .ن یعلم ذلكأو كان بإمكانه أ
و أ ةمقلد ةمات تجاریالذي یقوم بطبع البطاقات التي تحمل علا ومثال ذلك صاحب المطبعة
 .ةدعاءات غیر صحیحإصاحب الجریدة التي نشرت 

ل المنافسة غیر المشروعة یمكنها عماأن تتحقق المحكمة من توفر أنه بعد أومن الجدیر بالذكر 
بیر جراءات وتداإمر باتخاذ والأویض عن الضرر ونشر الحكم بالصحف،ن تقضي بالتعأ

مر جراءات تحفظیه ولزم الأإلمشروعة في المستقبل وفرض عمال المنافسة غیر اأاللازمة لوقف 
 2.في ذلك

سببیة وقطعها هي الحادث المفاجئ نعدام الرابطة الإقر بأن صور أوبالتالي فالتشریع الجزائري 
 .الغیر المضرور والخطأو الخطأ أو القوة القاهرة أ
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لذا  "ویسبب ضررا"ق م في عبارة  000وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببیة في المادة  
حتى یستحق التضرر التعویض یجب أن یثبت وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، وعلى 

 .ن یثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا ید فیهأما أراد أن ینفي علاقة سببیة  المسؤول إذا
ن ینسب الضرر لعدة أسباب أمر بالغ التعقید وذلك لأنه یمكن السببیة نجد أنفسنا أمام أولتحدید 

ن یترتب عن خطأ ما ضرر أو ویلحقه وقوع أویمكن لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب،لا 
وفي هذا تحدید الأضرار التي أنتجها .لث وهذا ما یسمى بتعاقب الأضرارضرر ثاني ثم ثا

 1.نقطة التي تنقطع عندها السببیةالخطأ ومن تحدید ال
من القانون المدني الجزائري  020عتناقها ویمكن القول بأن المادة إحمل الفقه والقضاء على 

 .سباب أنه یجب الاعتداد بها جمیعاثر الذي یرتب على تعدد الأوالأ .إنها تؤید فكرة النظریة
ن حكم تعدد المس إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار "ج.م.من ق 002تطبق المادة : ؤولینوا 

ا عین وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذلتزامهم بتعویض الضرر،إامنین في كانوا متض
 .2"لتزام بالتعویضالقاضي نصیب كل منهم في الإ

الذي لحق بالتعامل ناتج عن  ن الإضرارأي أابطة السببیة بطریقة غیر مباشرة ویجوز نفي الر 
م كان أخر سواء كان هذا السبب الاجنبي هو التعامل الوحید في حدوث الضرر آجنبي أسبب 
حدث ضرر و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في  أالعام الذي سبب فعل الفاعل الذي هو 

ن أثبت الشخص أذا إ)ذلك حیث تقول،من القانون المدني الجزائري على ما یؤكد  002المادة 
و خطأ صدر من أو قوة قاهرة أي لا ید له فیه كحادث فجائي جنبأسبب عن  أالضرر قد نش

و أني نص قانو  و الخطأ من الغیر كان غیر ملزم بالتعویض هذا الضرر ما لم یوجدأالمغرور 
 3.(تفاق یخالف ذلكإ

الرابطة السببیة و قطعها هي الحادث المفاجئ  نعدامقر بأن صور إلتالي فالتشریع الجزائري أوبا
 .لخطأ المضرور والخطأ غیر المضرورأو القوة القاهرة أو ا

 
 

                                       
ماي  32،ملتقى وطني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بين تحرير المبادرة وضبط السوققانون المنافسة ساسان رشید، 1

  .02الجزائر،ص،0304مارس 02و02قالمة،یومي  0204
 .المعدل والمتمم  ،المتضمن القانون المدني 5757سبتمبر  22المؤرخ في  57/75الأمر من  002انظر للمادة  2
  .م،نفس المرجع.م ،القانون المدني الجزائري المتضمن 57/75الأمر  من 002انظر  المادة  3
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 شروط دعوى المنافسة غير المشروعة: لمبحث الثالثا
یقصد بشروط دعوى المنافسة غیر المشروعة بتلك الشروط التي یجب توفرها لكي یكون بإمكان 

 القاضي الحكم في القضیة وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون   
المتضمن  32/32من قانون رقم  00لك في المادة الإجراءات المدنیة والإداریة نص على ذ

من الكتاب الأول الباب الأول بعنوان في الدعوى ضمن الفصل الإجراءات المدنیة والإداریة ض
شخص، التقاضي ما لم تكن  لا یجوز لأي: "شروط قبول الدعوى على ما یلي الأول بعنوان في

یثیر القاضي تلقائیا " :وفي الفقرة الثانیة"قائمة أو محتملة یقرها القانونوله مصلحة له صفة،
 03ادة كما نص المشرع الجزائري في نص الم ."في المدعي أو في المدعى علیهنعدام الصفة إ

 كل شخص بلغ}خر و المتمثل في الأهلیة و الذي جاء كما یلي آمن قانون المدني على شرط 
ن سو  هلیة لمباشرة حقوقه المدنیةالأ و لم یحجر علیه یكون كاملسن الرشد متمتعا بقواه العقلیة،

   من قانون الإجراءات المدنیة  24وقد نصت المادة {سنة كاملة  02الرشد تسعة عشر 
ص من له أي لما یجد القاضي شخ{هلیة نعدام الأإیثیر تلقائیا } فقرة الأولى علىالفي  الإداریةو 

إذن نستخلص من هذا  .یقوم بها تلقائیا دون تدخل خصمه هلیةالمصلحة عدیم الأالصفة و 
      مطالبالمبحث أن شروط الدعوى المنافسة غیر المشروعة وهي سوف نقسمها الى ثلاثة 

 :هي كالاتيو 
في دعوى المنافسة غیر  سوف نتحدث عن من لهم الصفة: لمطلب الأولبالنسبة ل
 في دعوى المنافسة غیر سوف یحتوي على من لهم المصلحة: المطلب الثانيأما المشروعة،
ي في دعوى المنافسة نبین أهلیة من لهم حق التقاض: المطلب الثالث ضافة الىبالإالمشروعة،

 .غیر المشروعة
 شرط الصفة  :لأولالمطلب ا

دعى به للشخص نفسه و هي صلة أطراف الدعوى بموضوعها أي نسبة الحق أو المركز الم
لقضائي وهو صاحب ا هذا یكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلبلیس للغیر و 

من قانون رقم  00تنص المادة : لذاتدي علیه أو یهدد بالاعتداء علیه،الذي یعالصفة السلبیة و 
و المقصود هو الشخص نص أشار لأي شخص،الف 1..".ما لم تكن له صفة"..  32/  32
        فمصطلح  سواء الخاصة أو العامة، المؤسساتشركات و الطبیعي أو الشخص المعنوي كال

                                       
  .جراءات المدنية والإداريةقانون الإ يتضمن 2885فبراير سنة  27المؤرخ في  85/87قانون من  00المادة  1
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قانون  042ادة ویلاحظ أن النص الحالي أكثر دقة من نص الم .أوسع یشملهما هو "شخص" 
ص من یجب أن یتوفر فیه لأن المشرع رفع اللبس الذي كان موجود بخصو  الإجراءات المدنیة،

ع ترف"الإجراءات المدنیة یشیر لقاعدة  فيف هل هو المدعي أم المدعى علیه ؟شرط الصفة،
غیر أن هذا المبدأ الفقهي لم یكن مجسد في قانون  ،"ذي صفة على ذي صفة  الدعوى من
، غیر أن المشرع تدارك هذا الغموض بتنصیص (یوم تطبیق 03) المدنیة السابق  الإجراءات

الطلب القضائي بصراحة على أن شرط الصفة یجب أن یكون متوفر في رافع الدعوى موجه 
لیه یجب أن یتوفر أیضا في شخص المدعى ع، و رائيمدعي الذي یصبح یحتل مركز إجأي ال

 . ، وتطابقها یجعل هذا الشرط متوفرصاحب المركز الإجرائي السلبي
 ىلدعو أنواع الصفة في ا :الفرع الأول 

قد تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا عن مصلحة  
 : جماعیة أو عامة

إن الصفة في الدعوى تثبت للأشخاص  :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة -5 
س للغیر إلا لیطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم و للدفاع عن مصالحهم الخاصة و ذلك بالم

الصفة غیر صفة العادیة و وعلى هذا تنقسم الصفة في الدعوى إلى ال ستثناء بنص القانون،إ
 1.العادیة

احب ي الصفة التي تثبت لصهالصفة العادیة في الدعوى : الصفة العادية في الدعوى -2 
جهة المعتدي أو المعتدى علیه أو المهدد بالاعتداء في موا الحق أو المركز على فرض صحته،

و یقوم عن تجهیله بمركز المدعي القانوني،كون أن المدعى علیه مسؤول المهدد بالاعتداء،
یبحث هل یعتبر و  ن یفترض مبدئیا صحة إدعاء المدعي،هذا الشرط بأ القاضي بفحص توافر

یتم من منه وأن المدعى علیه الملوم به والمسئول عنه و المدعي هو صاحب الحق أو المستفید 
 . خلال معرفة حالة الأطرف من خلال عریضة إفتتاح الدعوى

سم إو أام بالتعدي على علامته التجاریة كونه ق( ب)دعوى ضد ( أ)یرفع : مثال :مثال تطبیقي
 . من قام بالتعدي= صفة المدعى علیه هو . مالك= ومركزه القانوني هو( أ)صفة . منتجه

تثبت هذه العلاقة علاقة المدعي بالحق الموضوعي و  البحث عن(: أ)التحقق من صفة المدعي 
 بهو صاح( أ)أن المدعي  ، لذا نقولو معنوي أو تصرف قانونيأاء مادي بواقعة قانونیة سو 

                                       
  .22ص ص .0304،الطبعة الثانیة،الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاءعمر زودة،1
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دمه یفید أنه یملك بمركز المالك كون أن العقد الذي ق عثبت للمحكمة أنه یتمتیصفة على أن ال
لكن ( الحق الموضوعي) لهاق المؤلف و الحقوق المجاورة مسجلة لدى دیوان حقو تلك العلامة و 

فع أن ر فلو أن المدعى علیه  و العلامة،أسم م عقد الملكیة الإمركز المالك لا یثبت فقط بتقدی
، فهنا على المدعي تقدیم تصرف في المنتوج محل طلب القضائيالمدعي لیس مالك وأنه 

. شهادة تثبت ملكه یفید أنه لا یوجد أیة تصرف لاحق عن السند المؤسس علیه الطلب القضائي
سم إ وأعلى هذه علامة  أنه صاحب صفة بأن یزعم أنه حائز،( أ)كما قد یثبت المدعي 

 1.رض الواقع أها للفكرة على إجرائتاریخ و  المنتوج
عض الحالات قد یعترف لشخص نظرا ن القانون في بإ :لصفة غير العادية في الدعوىا-0
رتباط نفاذ مركزه بالمركز القانوني المدعي كالدائن في الدعوى غیر المباشرة متى توافرت لإ

فالدائن یرفع من التقنین المدني، 022المادة  منشروط معینة و التي حدده المشرع الجزائري ض
لذا فالصفة غیر العادیة تتمیز عن . هو صاحب الصفة العادیة وهنا المدعي هدعوى باسم مدین

اسمه هو لما حق لنفسه و إنما یباشرها بالعلیها ب اب بناءلالصفة العادیة في أن المدعي لا یطا
دیة لا تنزع ممن یدعي أنه صاحب الحق أو لكن هذه الصفة غیر العاله من صفة في الدعوى،

ن الصفة غیر العادیة في یجب التفرقة في هذا السیاق بیو . المركز صفته العادیة في الدعوى
صیل لحساب الأغیر العادیة یرفع الدعوى باسمه و أن صاحب الصفة الصفة الإجرائیة،الدعوى و 

فهو یرفع  ،(أو القضائي أو الإتفاقي لقانونيالممثل الإجرائي أو ا)أما صاحب الصفة الإجرائیة 
زوالها أثناء سري فإن عدم وجود الصفة غیر عادیة و  لحساب الأصیل لذاالدعوى بإسم و 

الدعوى یؤدي إلى الدفع بعدم القبول في حین أن عدم وجود الصفة الإجرائیة أو زوالها أثناء 
 32/32 من قانون رقم 20 رت له المادةهذا ما أشادعوى یؤدي إلى بطلان الإجراءات و سیر ال

  2.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ضمن الفقرة الثانیة
قد یعترف القانون استثناءا  :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة-0

لتنظیمات أو هیئات معینة أو لأشخاص بالصفة في الدعوى دفاعا عن جماعة معینة أو 
 : مصلحة عامة ما

 
 

                                       
  .22،مرجع سابق،عمر زودة1
  .23،22عمر زودة،مرجع سابق،ص ص2
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  :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية -أ
مهنة  یقصد بالمصلحة الجماعیة هي تلك التي تكون مشتركة لجماعة أو طائفة معینة تجمعهم

أو حرفة واحدة مثل النقابات المحامین الأطباء الخبراء أو تهدف لغایة واحدة مثل جمعیات 
شخصا نقابات مثلا لها الصفة في الدعوى باعتبارها الفالخ،... الرفق بالحیوان لبیئة و حمایة ا

كما لو العادیة وفقا لموقفها في الدعوى، وقد تكون لها الصفة معنویا له ذمة مالیة مستقلة،
، فهنا النقابة ترفع إخلال بالتزاماته مرمیم مقرها ونجتعاقدت نقابة معینة مع مقاول لبناء أو ت
قد تكون تحوز على الصفة غیر العادیة إذا كانت الدعوى وهي ذات صفة عادیة غیر أنها 

تجاه إم لها ظغیر عادیة للمطالبة بحق العامل المنفي عقد العمل الجماعي فلها صفة  طرفا
إذا رفعت دعوى  .كون لها صفة دفاعا عن مصلحة عامةت وقد مثلا رب العمل أو العكس،

فلنقابة المحامین الصفة في رفع  دفاع على مصالح مهنیة أو حرفة ما،ترمي من خلالها مثلا ال
 .دعوى ضمن من یقذف مهنة المحاماة دون سند أن یحقر من شأنها

 :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة -ب
تلك التي تهم المجتمع وتمس المصالح العلیا للبلاد والقیم والأخلاق  یقصد بالمصلحة العامة،و  

 .وهیئة التي لها الصفة في ذلك هي النیابة العامة ،المجتمع
نعدم هذا الشرط إي للقاضي أن یثیره تلقائیا سواء شرط الصفة من النظام العام أ: ة هامةملاحظ

یثیر القاضي : 32/32من قانون رقم  0فقرة  00لمادة في المدعي أو المدعى علیه وفقا لنص ا
   .1الصفة في المدعي أو في المدعى علیه  امدتلقائیا إنع

  شرط المصلحة القائمة أو المحتملة :المطلب الثاني
یعرف  نعرج إلى الشرط الثاني وهو شرط المصلحة التطرق لشرط الأول لقبول الدعوى،بعد 

وهذا عود للمدعي من الحكم له بما طلبه،الفقه الغالب أن المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي ت
لا یعني الحكم لصالحه فقد یحكم لغیر صالحه ورغم ذلك فالمصلحة متوفرة لأن مسألة القبول 

                                       
صفر 02لمؤرخ في ا32/32القانون رقم ،(تطبيقا،تعليقا،شرحا،نصا)شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية سائح سنقوقة،1

 عین،ىالهد دار الأول، الجزء،(ون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قان، م0332فرایر 04الموافق ل،ه0002سنة 
 .04،02،ص0300ملیلة،الجزائر،
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المصلحة التفرقة بین المصلحة في الدعوى و لذا یجب سابقة على الفصل في موضوع الدعوى،
 . في الحق الموضوعي

أدبیة  المصلحة في الحق الموضوعي هي ركن في الحق الذي یعرفه بأنه مصلحة مادیة أو
 أما المصلحة في الدعوى فهي عتداء أو التهدید على الحق،بل الإیحمیها القانون فهي موجودة ق

عتداء على الحق إ بلا تتحقق هي المصلحة إلا بموجشرط لقبول الدعوى أمام القضاء و 
الموضوعي أو التهدید مركز قانوني للمدعي فیرفع دعوى قضائیة ملتمسا بسط الحمایة 

 . القضائیة
المصلحة في الدعوى  ن تتوفر لهأكما قد تتوفر للشخص مصلحة في الحق الموضوعي دون 

 ملتمسا ما حصل علیه من فمثلا یرفع المتضرر من المنافسة غیر المشروعة دعوى قضائیة
  :ولشرط المصلحة أوصاف وهي. من رفع هذه الدعوى تعویضالمطالبته بو  ضررنتهاك و إ

 :أوصاف المصلحة -اولا
الإداریة على أن تكون من قانون الإجراءات المدنیة و  00أشار المشرع الجزائري ضمن المادة  

یة أن تكون المصلحة قانون" یقرها القانون"فمصطلح  . المصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون
 .بأن تكون عملیة قائمة أي حالة أو محتملة الوقوع "قائمة أو محتملة" أما مصطلح أو مشروعة،

قاعدة قانونیة ومفاد هذا الشرط هو وجود   :يجب أن تكون المصلحة قانونية أو مشروعة -0
د صغیر أن الرأي الغالب في الفقه یذهب للقول أن قانونیة المصلحة یقتحمي مصلحة المدعي،

أساس الوصف هو أن القضاء یقوم بوظیفة قانونیة عاء بحق أو مركز یحمیه القانون و دبها الإ
جهل به أو التأخیر الحمایة النظام القانوني في الدولة من العوارض الذي تعترضه كمحددة هي 
یكون ذلك عن طریق حمایة الحقوق والمراكز القانونیة فلابد أن یكون مخالفته و  في تنفیذه أو

لا فلا یوجد ما یبرر نظر الكز اكل ما یعرض على القضاء من الحقوق أو المر  محمیة قانونا وا 
 على وقت مرفق القضاء الذي یحقق منفعة عامة تتمثل في إشباع رغبات الدعوى حرصا

 1. الأشخاص من الحمایة القضائیة
نكاره من خلال وجود قاعدة إعتراف بالحق أو المركز وعدم هو الإ" یقرها القانون"فمصطلح 

 شروع أي لا یخالف النظامقانونیة تحمي الحق أو المركز المدعى به وأن یكون هذا الحق م
 . ستلزام منطقي لأنه لا یوجد قاعدة قانونیة تحمي مصلحة مخالفة للنظام العامإهو العام و 

                                       
1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ،ث والدراسات القانونیة والسیاسیة،مجلة البحو شروط قبول الدعوىمقفولجي عبد العزیز، 
  .003،002،العدد السادس،ص ص0لونیسي علي،جامعة البلیدة
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ة نجد الدعوى القائمة على مصلحة وى التي تنطوي على عدم قانونیة المصلحاوأهم الدع
 . قتصادیة أو أدبیةإ

فسه في ة غلقها لأنها تناالدعوى التي یرفعها التاجر على شركة ملتمسا من المحكم :مثال
فمادام أن الشركة تمارس منافسة مشروعة فلا یمكن للتاجر مرافعتها لأن طلبه ینطوي  تجارته،

ل على مصلحة اقتصادیة بحتة یرمي من خلالها محاولة رفع هامش الربح المحقق من خلا
 . بما فیهم زبائن الشركة المنافسة لهستقطاب عدد أكبر من الزبائن،إ

بتخیر  خر قصد إلزامهآوهي الدعوى التي یرفعها شخص على  :الدعوى الاستفهامية :مثال
فللقاصر الحق بعد بلوغ سن الرشد بثلاث سنوات أن یقرر بطلان  مرین في مدة معینة،حد الأأ

تعتبر دعوى تحدید هل یمكن التعامل معه أم لا،فرفع الدعوى ل ه،یجاز التصرف الصادر منه أو إ
ك یسلب المدعى علیه القاصر من حقه في التروي قائمة على مصلحة غیر قانونیة لأن ذل

كما قد تكون المصلحة في . فمصلحة المدعي غیر قانونیة تخاذ قرار معین،إالتفكیر من أجل و 
البة بدین القمار أو شراء المط مثل مشروعة لمخالفة النظام العام، غیرن واحد غیر قانونیة و آ

  .أو لمخالفة الآداب العامةمخدرات،
ة الدافع و فهي سبب الدعوى من ناحی (:مادیة)یجب أن تكون المصلحة واقعیة و عملیة -0

دفع لرفع عتداء أو التهدید به على حق معین أو مركز قانوني هو الذي الباعث أي أن وجود الإ
فهنا نحن أمام الحاجة لبسط الحمایة القضائیة للحق أو المركز الدعوى من قبل المدعي،

هو أن تكون حالة كما یعبر عن ذلك  "قائمة"فالمقصود من مصطلح 1. به القانوني المدعى
للمدعي ولیس مجرد زعم بدون الفقه أي فعلا هناك تعدي على الحق أو المركز القانوني 

" محتملة یقرها القانون"الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  00أو كما نصت المادة إثبات،
د بالتعدي على الحق أو المركز القانوني أي العمل على الإستثاق فهنا لا یوجد تعدي بل التهدی

 ".ةالدعاوى الوقائی"اوي یطلق علیه وهذا النزع من الدع حق یخشى زوال دلیله عند النزاع،ل
یرى الفقه الحدیث سواء كانت المصلحة قائمة أو محتملة أي سواء وجد  حتمالیة المصلحةإ-3

حتمال إلیس مجرد ب أن تكون المصلحة قائمة وحالة و به فیجالاعتداء الفعلي أو هناك تهدید 

                                       
،مجلد رقم 0،مجلة الإجتهاد القضائي،العدد اثناء السير في الدعوىشرط المصلحة وأثر زواله بن طاع الله زهیرة، 1

 .024،ص00
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ایة أن الحمایة القضائیة یجب أن تبسط وقووشیك و بعید التحقق بل أن یكون التهدید ظاهر 
 .1من تطبیقات الدعاوى الوقائیةللضرر محقق الحدوث مستقبلا و 

  شرط الأهلية  : المطلب الثالث
فالأهلیة للأمر هي  لجدارة والكفایة لأمر من الأمور،في اللغة هي الصلاحیة وا الأهلیة

" وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها:"ومنه قوله تعالى في حق المؤمنین الصلاحیة له،
والأهلیة في مجال القانون تعني المعنى ذاته " هو أهل التقوى وأهل المغفرة: "وأیضا قوله تعالى

كتساب إصلاحیة قد یقصد بها مجرد صلاحیة هذه الللشخص،صلاحیة یعترف بها القانون  فهي
كتساب الحقوق إأي وجوب  دئذ نواجه ما یسمى بأهلیة الوجوب،لتزامات وعنالحقوق وتحمل الإ

لتزامات عن طریق مباشرة التصرفات أما القدرة على إنشاء الحقوق والإو  تزامات،وتحمل الال
هما أهلیة وهكذا تنقسم الأهلیة القانونیة إلى نوعین و  ة المختلفة فیتعلق بأهلیة الأداء،القانونی

لیة الوجوب أهلیة تمتع بالحقوق و إذن أهل.الوجوب وأهلیة الأداء تزام بالواجبات، حتى ولو لم ا 
للحق أو الواجب  أما أهلیة الأداء فهي مباشرة الشخص لتزامه،ا  مارس الشخص بنفسه حقه و ی

 .2ستعمالها بنفسهإأي 
عتباري فبمجرد ثبوت الشخصیة القانونیة له تكون له أهلیة وجوب وأهلیة بالنسبة للشخص الإ

وبدیهي أن  ،أداء كاملة ولكنه لا یمارسها بنفسه بل یكون له نائب یمثله ویعبر عن إرادته
كما أنه لا تطرأ علیه عوارض  ،یست له أهلیة وجوب نسبیة كالجنینعتباري لالشخص الإ

وفي هذا كله یبدو مختلفا عن  ،حلتي عدم التمییز والتمییزولا یمر بمر  ،الأهلیة كالإنسان
الشخص الطبیعي الذي له طبیعته الإنسانیة ونمیز في هذا النوع بین أهلیة الأشخاص المعنویة 

حیث تبدأ هذه الأهلیة بتاریخ صدور قرار إنشائها في الجریدة  ،العامة كالولایة والبلدیة
خاصة كالشركات والمؤسسات وتبدأ أهلیة هذه الأخیرة وأهلیة الأشخاص المعنویة ال،الرسمیة

 .بتاریخ صدور قرار اعتمادها رسمیا
كما یحدد القانون  ،تبدأ شخصیة الإنسان بولادته حیاهلیته أما بالنسبة لشخص طبیعي تكون أ

من  04حسب نص المادة ،وتنتهي بوفاته،حقوق الحمل المستكن الذي مازال في بطن أمه
ولقد عبرت عن هذا المادة  ،حل تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاةتمر الشخصیة القانونیة بمرا :"م.ق

                                       
 .02ص السابق،سائح سنقوقة، المرجع  1
، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردةمحمد صبري السعدي، 2

 .040،040صالجزائر،،،عین ملیلة0دار الهدى،ط 
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تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي : "من القانون المدني بقولها( معدلةال) 04
 ."على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا،بموته

مرتبطا بإجراء العدید من التصرفات ولا یمكنه ذلك إلا إذا كانت لدیه القدرة  وخلال حیاته یكون
وهي كما سبق وأن  ."الأهلیة"صطلح على تسمیتها إوهي ما  ،على القیام بتلك التصرفات

 .1وسنستعرض كلا منهما في مطلب مستقل قسم إلى أهلیة وجوب وأهلیة أداء،عرفناها تن
رشد التجاري ولهذا وجب التجاري الجزائري أصلا لم یحدد سن البالنسبة للراشد فإن التقنین 

 أن التقنین التجاريالتقنین المدني الجزائري خاصة و  تطبیق القواعد العامة الواردة فيالرجوع و 
التجاري من القانون المدني سن الرشد  03فقد حددت المادة هو نابع من التقنین المدني أصلا،

املة وعلى ذلك فإنه لا یجوز بحسب الأصل لمن یبلغ سن ك (سنة  02)بتسعة عشر سنة 
یزاولها و أعماله التجاریة التي یقوم بها صحیحة كلها طالما لرشد المذكور أن یحترف التجارة و ا

  لم تصب بأي عارض من عوارض الأهلیة من سفه أو جنون أو غفلة أو عته أهلیته كاملة و أن 
لا و  أن هناك سن ذكرت المادة الخامسة من القانون التجاري ب و قدمتنع علیه مباشرة التجارة،إا 

 سنة ففي هذه الحالة لا یمكن له مباشرة أعماله التجاریة إلا بإذن من 02" :الترشید و المحدد بـ
 ."هذا المجلس لم یحدد القانون التجاري أحكامه الخاصةالأب أو الأم أو مجلس العائلة و 

م دلیل التقیید نصا أو دلالة، مع الإشارة إلى ان الأهلیة فالمطلق یجري على إطلاقه إذا لم یق
فغیر الممیز وهو الطفل  ،زأهلیة الأداء ثبوت العقل والتمییالمقصود هنا هي أهلیة الأداء مناط 

والمجنون، یكون معدوم الأهلیة، والممیز الذي لم یبلغ الحلم یكون ناقص الأهلیة، ومن بلغ 
واضح من هذا البیان أن مباحث الحكم التكلیفي كلها تتعلق  .یةالحلم عاقلًا یكون كامل الأهل

وعلى هذا ناقصة، بالإنسان وأن أهلیة الأداء لا یمكن أن تتحقق في غیر الإنسان، ولو كانت
داء هو التمییز مناط أهلیة الأ عتباري وهذا لا نزاع فیهها تكون معدومة بالنسبة للشخص الإفإن
( التصرف دون إكراه مادي أو معنوي)وحریة الإرادة ،(سلامة العقل)والإدراك  ،(بلوغ سن معینة)

ومجال أهلیة الأداء هو إبرام التصرفات القانونیة سواء كانت تصرفات تبادلیة كالبیع والإیجار 
لأن هذه التصرفات جمیعها قوامها  التبرع، والوصیة، والوعد بجائزة،أو تصرفات بإرادة منفردة ك

 .كانت تبادلیة أم فردیةإرادة الإنسان سواء 

                                       
1

 .سابق صدر،ممن القانون المدني الجزائري 57/75الأمر من  04و 43انظر للمواد  
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عمدیه أو بالإهمال أي بإرادة  سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة،الأعمال المادیة  أما 
ولیس بناء على الإرادة  تتحقق آثارها بناء على نص القانون الشخص أو بغیر إرادته،

وام یلتزم الفاعل بالتعویض لأن قك القتل العمدي والقتل بالإهمال،ومثال ذل الشخصیة،
 .1التصرفات المادیة هو القانون لا الإرادة

ك بین الفعل النافع والضار تتدرج أهلیة الشخص بتدرج سني عمره وقدرته على التمییز والإدرا
 .نعدام إلى النقصان إلى الكمالمن الإ

 إن الترشید ینجم عن حالات معینة إما من الزواج أو من إذن الأبوین أو قرار من مجلس
یكتسب القاصر المرشد الأهلیة المدنیة،  نومن المنطقي أ ذلك مع إذن القاضي، العائلة وكل

 .كتمال سن الثامنة عشر من عمرهإیحق له مزاولة التجارة إلا بعد  لكن لا
الحكمة من تحدید السن التجاریة راجع للسیاسة العقابیة المنتهیة في الجزائر والتي حدد  لعل

ج، باعتبار .ع.من ق 43سنة طبقا لنص المادة  02بموجبها المشرع الجزائي السن العقابیة بـ
سنة یكون كامل الأهلیة لممارسة التجارة سواء  02أنه عند ترشید القاصر البالغ من العمر 

یلتزم بالتزاماتهم وبالنظر هلیته تجعله یكتسب حقوق التجار و لقة أو مقیدة وباكتمال أبصفة مط
  للمخاطر التجاریة المعرض لها التجار سواء بشهر إفلاسهم أو توقیع عقوبات جزائیة علیهم
فإنه من غیر المنطقي فرض عقوبات أو توقیعها على قاصر مرشد لم یكتمل السن العقابیة 

الأهلیة العقابیة وهذا حدّ بین أهلیة القاصر التجاریة و د أصاب المشرع عندما و وق .سنة 02وهي 
ما نأمل حصوله بخصوص توحید أهلیة التقاضي المقررة في القانون المدني مع مختلف فروع 

 02وعلى غرار التشریع الجزائري فإن المشرع المصري قرر للقاصر البالغ من العمر  .القوانین
قد طرح الفقه المصري إشكالیة الإذن للولي أو و  له بممارسة التجارة، یطلب الإذن سنة أن

 .سنة الاتجار لحساب القاصر 02الوصي على القاصر الذي لم یبلغ 
هنا العمل یكون من شخص عدیم الأهلیة لكنه إذا حصل : ذا كان العمل صادرا من غیر مرشدإ

القانوني المطلوب مسبقا فإنه سنة ولم یحصل على الإذن  02على الترشید دون بلوغه سن 
هلیة بالنسبة للأعمال التجاریة،وتكون لكنه عدیم الأرا على القیام بالأعمال المدنیة،یعتبر قاد

 2.أما بالنسبة للأعمال المدنیة فیكون البطلان نسبي فیها أعماله باطلة مطلق،
ر لا یجوز له القاصر دون قید الإذن في السجل التجاري فإن القاص أما العمل الذي قام به

                                       
 .،مصدر سابقمن قانون المدني الجزائري 57/75الأمر من  03 انظر المادة 1 
2
  .المعدل والمتمم ،من قانون العقوبات الجزائري5722يونيو  5المؤرخ في ،22/572الأمر رقم من  43المادة  
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یر إلا أنه لا یكتسب صفة لأن ما قام به یعتبر عمل تجاري وذلك حمایة للغ التمسك بعدم القید،
نما تبقى أعماله المدنیة  التاجر، كما أنه لا یجوز له التمسك بالأعمال التجاریة بالتبعیة وا 
 .صحیحة

إلى أن السفتجة التي توقع من القصر الذین لیسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم وتجدر الإشارة 
 .1ت .ق 020كتسبة لكل من الطرفین المادة دون أن ینال ذلك من الحقوق الم

ر القاضي تلقائیا یثی: " ت المدنیة والإداریة على ما یليمن قانون الإجراءا 24تنص المادة 
ممثل الشخص الطبیعي أو نعدام التفویض للإكما یجوز له أن یثیر تلقائیا نعدام الأهلیة،إ

 الآثار المترتبة عن عدم توفرهالتي فصلت في طبیعة هذا الشرط و  وهي المادة ،"المعنوي
شروط قبول " تحت الفصل 00فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشیر للأهلیة ضمن المادة 

فهذا الشرط لا یخص شروط  ،"نفي الدفع بالبطلا"العنوان ل في القسم الرابع ضمن ب ،"الدعوى
الشخص الذي یباشر أیة عمل الدعوى القضائیة فقط بل هو شرط عام یتعین أن یتوفر في 

المرافعات المدنیة لا یعتبر شرط الأهلیة  يفف ذا لم یضعه المشرع في نفس المادة،لقانوني،
نم فإذا رفع شخص دعوى بدون أن  ة القضائیة،ا هو شرط لصحة المطالبشرطا لقبول الدعوى وا 

       یكون لدیه أهلیة التقاضي فیترتب بطلان العمل الإجرائي لأن رفع الدعوى یعتبر عملا قانونیا 
ي الذي ذهب یتطلب القانون في الشخص القائم به أهلیة معینة وهي أهلیة التقاضي وهو الرأو 

في  بشرط الدعوى ووضعه ةمادة الخاصالمن حذفه وفصل هذا الشرط و إلیه المشرع الجزائري،
وأشار أن حالات البطلان العقود غیر القضائیة تكون على  2 -20المكان المناسب أي المادة 

 .2(مدعي و مدعى علیه)نعدام الأهلیة للخصوم إحالة سبیل الحصر في 
قانون الإجراءات المدنیة  ء بهوعلى هذا تطرقت لهذا الشرط لتوضیحه و تبیان التعدیل الذي جا

 . الإداریة تماشیا مع الفقه الحدیثة في الإجراءات المدنیةو 
كتساب المركز القانوني ومباشرة إجراءات الخصومة القضائیة هي صلاحیة الشخص لإ: الأهلیة

 :و هي نوعان
تعني صلاحیة الشخص بأن یتمتع بالحقوق ویتحمل  :أهلية الاختصام أو أهلية الوجوب -أ
صا طبیعیا أو شخصا تزامات وهي تقترن بوجود الشخص من الناحیة القانونیة سواء كان شخال

                                       
1

 .المعدل والمتمم  ،من القانون التجاري الجزائري5757سبتمبر  22المؤرخ في ، 57/77الأمر رقم من  020انظر المادة  
م من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2885فراير 27المؤرخ في 85/87الأمرمن  24و 20المواد و  00انظر المادة  2

 . الجزائري
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          تنتهي بوفاته لشخص الطبیعي بتمام ولادته حیا و تثبت أهلیة الوجوب لمعنویا نسخة و 
      قید في السجل التجاري الشركات التجاریة تثبت أهلیتها بالللشخص المعنوي حسب القانون فو 
 . تنتهي بحلهاو 
فهي مرتبط بأهلیة الأداء هي قدرة الشخص على  :رائيةأهلية التقاضي أو الأهلية الإج -ب

فلا یكفي توافر أهلیة الوجوب یز،یاطها العقل أي القدرة على التمإبرام التصرفات القانونیة لأن من
من التقنین  03بل یشترط لصحة الإجراءات أن یكون الشخص أهلا للقیام بها وعرفت المادة 

فإذا لم یحز الشخص لأهلیة  سنة، 02لوغ الشخص المدني أن أهلیة التقاضي محددة بب
نم ا یشترط أن یقوم بها شخص یمثله الإجرائیة فلا یجوز له أن یقوم بالأعمال الإجرائیة وا 

كما أكد المشرع في ذات المادة  1یقوم به من ینوب ناقص الأهلیةو  ویسمى بالتمثیل الإجرائي
على الصفة الإجرائیة أو ما یسمى بالتمثیل أو التفویض، وهو التعدیل المهم أیضا الذي جاء به 

واء في لأنه یجوز للمحكمة إثارة عدم توفر هذا الشرط س الإداریة،ن الإجراءات المدنیة و قانو 
القانوني مع العلم أنه یمكن ویترتب عن ذلك بطلان الإجراء  الشخص الطبیعي أو المعنوي،

 .2الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و  22دة تصحیح ذلك وفقا لنص الما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .المعدل والمتمم، مصدر سابق من قانون المدني الجزائري 57/75الأمر من  03انظر للمادة  1
 .، مصدر سابققانون الإجراءات المدنية والإدارية من 85/87الأمر  من22انظر للمادة  2
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لالفص ملخص   :ل الأو 
ي المجتمع من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل نستخلص أن المنافسة أمر مرغوب ف

القانون باللجوء إلى  وضعها لهإلا إذا تجاوز المنافس حدوده التي  التجاري شرعا وقانونا،
القطاع التجاري بصفة عامة وهنا  ستخدام طرق ووسائل مضرة بالمنافس المباشر أوا  حتیال و الإ
رتكاب إبینما المنافسة غیر المشروعة هي  .المنافسة غیر المشروعةبكون أمام ما یسمى ن
الشرف والأمانة في  ستخدام وسائل منافیة لمبادئإأو  عمال مخالفة للقانون أو العادات،أ

ضطراب بأحدهما متى إأو إیجاد  إحداث لبس بین منشأتین تجاریتین،المعاملات إذا قصد به 
  .جتذاب عملاء إحدى المنشأتین للأخرى أو صرف عمال المنشأة عنهااكان من شأنه 

وأن أعمال المنافسة غیر المشروعة أعمال كثیرة ومتنوعة ولا تدخل تحت أي حصر حیث تفرز 
 .البیئة التجاریة یوما بعد الآخر صورا من صور المنافسة غیر المشروعة

نین لتجریم كل أفعال المنافسة ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري من الناحیة النظریة سن قوا 
على حمایة السوق  داریةا  یقیة بآلیات قضائیة و الناحیة التطبمن  المشروعة ودعمهایر غ

 .الوطني
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  :تمهيد

وتتمثل  ،افسة غير المشروعةليات لحماية التجار من المنآد قام المشرع الجزائري بخلق عدة قل
دعوى المنافسة غير لقضاء والتي تتم عن طريق تحريك مام اأفي رفع دعوى ليات هذه الآ

 . هذه الدعوىالمشروعة ومن ثم الفصل في 
ن يرفع الدعوى أي من وجب ن تتوفر فأمشروعة يجب المنافسة غير الدعوى ن تحريك ا  و 

نسبة للقواعد التقصيرية بالة ليؤ مسو الن تقوم أدعوى اليشترط أيضا في رفع و  ،الصفة والمصلحة
 .المدعى عليه شرط وجود المنافسة بين المدعي و  كذا القواعد الخاصة بسبب العامة 

 ةي للتاجر لكي يقوم بحمايالمشرع الجزائر  هاجهات القضائية التي وضعالعن طريق ويتم ذلك 
التي لها السلطة الواسعة بمختلف أنواعها في الفصل في دعوى المنافسة غير و  ،نفسه

القضاء )ادية الذي يشملوتتمثل هذه الجهات القضائية في الجهات القضائية الع .المشروعة
يقافبطال و إ( المدني والقضاء التجاري وكذا التعويض عن  الممارسات المنافية للمنافسة، ا 

 .لناتجة عنهاضرار االأ
هذا بالنظر في دعاوى المنافسة غير زائي له دور في حماية المنافسة و ن القضاء الجإ 

 .عقوبات ضد مرتكب مثل هذه الأفعاليحق له توقيع الو المشروعة 
لت دراستنا آ ومن خلال هذا الفصل سنقوم بدراسة منذ بداية الدعوى حتى يتم الفصل فيها وقد 

 :التي ستظهر على الشكل الآتيث و لهذا الفصل الى تقسيمه الى ثلاث  مباح
دور القضاء :( المبحث الثاني)، يك الدعوى المنافسة غير المشروعةتحر :( الأولالمبحث )

ي دار دور القضاء الإ :(المبحث الثالث والأخير)و في دعوى المنافسة غير المشروعة، العادي
 .في دعوى المنافسة غير المشروعة
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 تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة: المبحث الأول
الوسيلة التي يمنحها القانون للتاجر  فسة غير المشروعة أمام القضاء هيدعوى المنامباشرة إن  

بيد المتضرر  .اريةإختيتبقى  الوسيلةوهذه  المشروعة،المتضرر من جراء أعمال المنافسة غير 
 .ستعمالها متروكا لهاأمر  ومتوفرة ويبقىفهي موجودة عنها،فله مباشرتها إن أراد وله الإحجام 

يكون الحق  ولا الدعوى،إلى القضاء عن طريق  لتجاءالإي ھالطريقة العادية لحماية الحق ف
لا مشروعا، لإذا استعمل استعما لاجديرا بالحماية إ زالت عنه الحماية بل ويلزم صاحبه أن  وا 

ولهذا ارتأينا تقسيم  ستعمال غير المشروع من ضررلااهذا  يعوض الغير عن كل ما نشأ عن
المطلب )ما فيالدعوى أ قامةا،(المطلب الاول)نتناول في ث الى مطلبين بحيثهذا المبح

 .الاختصاص بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة ،(الثاني
 إقامة الدعوى: المطلب الاول

ة الضبط من طرف موقعة ومؤرخة تودع بأمانمام المحكمة بعريضة مكتوبة،عوى أترفع الد
 1.النسخ يساوي عدد الخصومبعدد من المدعي أو وكيله،

فبذلك يكون القانون قد وحد الطريق الذي يسلكه المدعي في اللجوء الى القضاء، سواء كان رفع 
 2.الدعوى إلى المحكمة الابتدائية أو إلى المجلس أو إلى المحاكم الإدارية

 من وكل المشروع غير الفعل مرتكب على ترفع المشروعة غير المنافسة دعوى بحيث نجد
 هذا مشروعية بعدم علم على الأخير هذا يكون ألا بشرط الفعل هذا تحقيق في معه شارك
 .الفعل

 لإيذاء الفعل ارتكب أنه يعلم ولم نية بحسن المشروع غير الفعل في الشريك فعل إذا أما 
 عن ناتج سلوكه العمدية لأن المسؤولية عن للحديث داعي فلا معهم، والتنافس الآخرين

 باستكمال يرتبط لا العادلة غير المنافسة إجراء لأن نظر ا.سابقا   أوضحنا كما والحذر ،همالالا
 3.المدنية المسؤولية دعاوى على المطبقة العادية للإجراءات ويخضع رسمي، إجراء أي

                                       
  .،مصدر سابقالاجراءات المدنية والادارية المتعلق بقانون 80/80 قانونمن  41المادة  1
ترفع الدعوى إلى المحكمة "منه على أن 41/حيث تنص م جراءات المدنية القديم،بخلاف ماكان عليه الأمر في قانون الا 2

ما بحضور المدعي أمام المحكمة،  بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط، وا 
يذكره  وفي الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو

  ...."فيه أنه لا يمكنه التوقيع
 مجلة صوت القانون،الجزائريالمنافسة غير المشروعة كآلية اجرائية لحماية المستهلك في التشريع  دعوىناصر،موسى 3

 .481ص،1212نوفمبر،العددع،المجلد السابالتكوين المتواصل مركز معسكر، جامعة
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 اتخاذ،قبل من تحذير صدارا من المتضرر يمنع شيء لا تقديمها، ولكن قبل للتحذير داعي فلا
 للقيام تحذير إرسال إلى الأحيان من كثير في المتضررين لجوء من بدلا   القانونية، الإجراءات
 .قانوني إجراء اتخاذ إلى الحاجة دون القانوني غير سلوكه عن الجاني يردع بذلك،سوف

 :ومن هنا سنقسم هذا المطلب الى فرعين على النحو التالي
 عريضة افتتاح الدعوى: الفرع الاول

الخصم خصمه للحصول نجدها عبارة عن ورقة يدعو بها صحيفة الدعوى، عريضة الدعوى أو
تودع بأمانة ضبط  ما يطلبه فهي تعلن بمعرفة المدعييضمنها إدعاءه ب أمام المحكمة،

ن بغير علم ويترتب على إعلانها أن تعتبر الدعوى قائمة،والخصومة منعقدة،فهي تعل المحكمة،
ك ترتيب كافة الآثار التي يرتبها القانون عليها،من حيث ويترتب على ذل القاضي بها أو تدخله،

 .إلخ...قطع التقادم وسريان الفوائد
 بكتابة يقوم أن ھوأول عمل يقوم به الشخص المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة،

 تكون دعوى لكيالحماية القضائية،و اللجوء إلى القضاء لطلب بحرصه  فيها فصحعريضة ي
فنجد أن تاريخ . إ.م.إ.من ق 41المشروعة منتجة لآثارها،و تطبيقا لنص المادة المنافسة غير 

العريضة يشكل احد البيانات الجوهرية،وذلك لان فقدانه يؤدي الى فقدان الطبيعة الرسمية لها 
 في الحدود المشار اليها اعلاه،وهو التاريخ الذي يتعين ان يحرر النسخة الأصلية للعريضة،

ضافة الى وقت تقديمها الى أمانة ضبط المحكمة،وهو التاريخ الذي رها،إوفي نسختها وصو 
 .يجب أن يحدد اليوم والشهر والسنة

 :ن تكون هناك مجموعة من الشروط والبيانات الواجب توافرها في العريضة وهي كالتاليولا بد أ
 شروط عريضة الدعوى :أولا

تكون مكتوبة،أي أن المشرع عدل عن الطريقة السابقة التي  نألكي تكون العريضة صحيحة،
أو عبارة عن محضر يحرره أمين  تكون فيها العريضة إما مكتوبة من المدعي أو وكيله،

 1.الضبط
 .ن تكون عريضة الدعوى مكتوبةص على االنفقد جاء 

توقيع في هذه ذلك أن ال ن تكون موقعة من المدعي أو وكليه أو محامية،بالإضافة أنها يجب ا
 .الحالة يدل على توافر صفة من قام برفع الدعوى

                                       
  .،مصدر سابقوالادارية الاجراءات المدنية المتعلق بقانون 80/80 قانونمن  41المادة  1
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خ الذي غير أن التاري أي تحمل تاريخا ثابتا، إلا أنه يجب أن تكون عريضة الدعوى مؤرخة،
 ،إيداع العريضة بأمانة الضبط،لا تاريخ كتابتها،وذلك قد يصادف هو تاريخ يؤخذ في الحسبان،

مرور مدة أن يكتب المدعي العريضة في تاريخ معين لكن لا يودعها أمانة المحكمة إلا بعد و  
كما أنه من  1.ن التاريخ الذي يؤخذ في الحسبان هو تاريخ الإيداعمعينة،ففي هذه الحالة فإ

 فإن كانوا خمسة مثلا، اللازم أن تكون عريضة الدعوى بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم،
بعد دفع الرسوم  بعدها يعطي للمدعي وصلا، كون عدد النسخ مماثلا لعددهم وهكذا،فيجب أن ي

 2.المحددة قانونا
موقعا من الكاتب وتسلم نسخة من  لاسيما أنه يشتمل على رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها،
 .عريضة الدعوى إلى المدعي لتبليغها إلى المدعى عليه

 تشتمل عريضة الدعوى على جملة من البيانات،: ريضةالبيانات الواجب توافرها في الع: ثانيا
 3.منها العامة والتي تشتمل عليها الأوراق القضائية عموما

 .كذلك تشتمل على بيانات خاصة
 :البيانات الخاصة -4
المطلوب حضور و  المحكمة المقامة أمامها الدعوى، والمقصود بذلك تبيان بيان المحكمة، -أ

وجه التحديد،وهو أمر ضروري لأنه يتعلق بقواعد الاختصاص على 4المدعى عليه أمامها،
 .النوعي والإقليمي معا،وما قد يثور بعد ذلك من إشكالات بسببه

ومقره إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي،والإشارة  وألقاب ومواطن الخصوم،أسماء  -ب
 .الاجتماعي وصفة ممثله القانوني

ذكر فإن كن من المنقولات،تؤسس عليها الدعوى،الوسائل التي و  بيان موضوع الدعوى، -ج
ن جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه، ن كان دينا كان عقارا،وجب تعيين موقعه ورقمه أو حدوده، وا  وا 

بيان موضوع الدعوى يعتبر إن  .ستحقاقه ومقدارهب ذكر سببه وتاريخ وقوعه وتاريخ إوج
المدعى عليه،وما يجب  لمدعي منذا بدونه لا تستطيع المحكمة معرفة ما يطلبه اضروريا،إ

                                       
1

 14ج ر،عدد،المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية 52/85/5880مؤرخ في ال 80/80 قانونمن  41المادة  
  .1228 افريل 12المؤرخة في 

 12المؤرخة في  14عدد ، ج ر،المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية 52/85/5880مؤرخ في ال 80/80 قانون 2
لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا،مالم  ينص القانون على خلاف :" على أنه41نصت المادة ،1228 افريل
 ".ذلك

  .،نفس المصدرالإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بقانون 28/20 من قانون 48المادة  3
دارية،مصدر سابقمدنية  إجراءاتالمتعلق بقانون  28/20من  41المادة  4   .وا 
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ولذلك إذا أغفل المدعي موضوع جاز للمحكمة أن تطلب منه إيضاحه إن كان  الحكم به،
 .غامضا أو مبهما

ن كانت عريضة الدعوى خالية منه فقدت ركنا فإ المدعى به ركن من أركان الدعوى، ذلك أن
 .من أركانها وأصبحت غير ذات موضوع

فإن كانت مثلا  ي تؤسس عليها الدعوى عرضا وافيا،القانونية الت عرض الوقائع والأوجه -د
قانونية التي كما يجب ذكر الأسانيد ال ،...يجب ذكر الوقائع الموجبة للفسخدعوى فسخ عقد 

ووسائل الإثبات التي  ند إليها المدعي في تأييد دعواه،أي الأدلة التي يست تأسس عليها الدعوى،
 1.أجازها القانون

 .توقيع المدعي أو وكيله أو محاميه -ه
 حق الادعاء   : الفرع الثاني

طرافها تابع للمجال أ وبالتالي يكون غير المشروعة بطابعها الاقتصادي،تتميز دعوى المنافسة 
لا أضحت مسؤولية تقصي الاقتصادي، طراف التي يمكن رية عادية وكاستثناء هناك بعض الأوا 

 .لها رفع هذه الدعوى
فهي  ير المشروعة بإمكانه رفع الدعوى،فإن كل شخص تضرر بسبب المنافسة غوبالتالي 
 2.أو الى نائبه دون غيرهما سمح القانون للمتضرر بمباشرتها،وسيلة 
و ها المدعي سواء كان شخصا طبيعيا أن هذه الدعوى تخضع للقواعد العامة بحيث يباشر فنجد أ
 .معنويا

غيرها من الدعاوى في رافعها الصفة والمصلحة وذلك وتشترط دعوى المنافسة غير المشروعة ك
المدنية والإدارية التي المتعلق بقانون الاجراءات  28/20ن من القانو  42حسب نص المادة 

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة :"نهتنص على أ
 3".يقرها القانون

 القواعد ضد التقصيرية المسؤولية تثبت أن عادلة غير منافسة شكوى تقديم عند الضروري من
 .المنافسة وجود حالة بسبب العادلة غير المنافسة لادعاء الخاص الطابع وكذلك العام الطابع

                                       
  .18،10ص  صوالتوزيع،بدون طبعة،بدون سنة،العلوم للنشر  دار،المدنيةالوسيط في الإجراءات عمارة بلغيث،.د 1
  .481،481ص ص، موسى ناصر،مرجع سابق 2
 12المؤرخة في  14عدد، ج ر،المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية 52/85/5880مؤرخ في  80/80قانون  3

ما لم تكن له صفة،وله مصلحة قائمة او محتملة  لا يجوز لاي شخص التقاضي،"منه  42،حيث نصت المادة 1228 افريل
  ...".يقرها القانون
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 العوامل أمام رفعها فقط المعقول من لأنه بالمنافسة، يضر نشاط في الانخراط فإن وبالمثل،
 شخص أي حق قوانينه في ذلك مع الجزائري التشريع ينص بالمنافسة، المتأثرة الاقتصادية

 .إليه يلجأ بالمنافسة مضر نشاط استخدام نتيجة المنافسة من يتضرر
 هو اخطار ،بالمنافسة المتعلق 22/22 الأمر حداثة ومع عام كمبدأ القضاء إخطار يتم

 حترامإ ذلك، إلى وما المستهلك، عن الدفاع وجمعيات شخص، أي قبل من المنافسة مجلس
 1.للعدالة السعي في الدستوري الحق مبدأ

 »المتعلق بقانون المنافسة الجزائري تنص على انه 22-22من الامر  18كما نجد ان المادة 
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق 

 2. «المعمول به القضائية المختصة طبقا للتشريع الجهاتيرفع دعوى أمام  هذا الامر انأحكام 
فهذه النصوص يفهم منها انه لا يقبل أي طلب امام القضاء مالم تكن لصاحبه صفة و مصلحة 

 .يقرها القانون
فبالنسبة للصفة الاجرائية هي غير الصفة الموضوعية فهذه الأخيرة تعني التطابق بين المراكز 

، بمعنى ان صاحب الحق الموضوعي يكون هو من شغل مركز الموضوعية والمراكز الاجرائية
 .الخصم في الدعوى والمعتدى على هذا الحق هو شاغل مركز الخصم الآخر في الدعوى

 دعوى فتقبل لسيرها، شرط هو بل ،الدعوى لقبول شرطا ليس الاهلية شرط أن البعض يظن
الا إذا بلغ سن الرشد او تدخل لكن الخصومة فيها لا تنعقد انعقادا صحيحا  ،ناقص الاهلية

 .وليه او وصيه للمضي قدما ليباشر الدعوى عنه
لنقابة في رفع الدعوى بالرغم ن المشرع الجزائري قد انفرد عن المشرع الفرنسي بحق اوندرك أ

سواء كان الضرر  و غالبيتهم،ضائها وليس مجموعهم أن يكون الضرر قد مس أحد أعمن أ
 3.و معنوياماديا أ
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أن لا تمس الخدمة المقدمة  20/22ا أكده القانون وهو م

  4.ولا حتى ماديا ،ادية وأن لا تسبب له ضررا معنوياللمستهلك بمصلحته الم

                                       
في القانون  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستردعوى المنافسة غير المشروعة في القانون الجزائريكافي أحمد،علالي أحمد، 1

 .18ص ،1241/1241،(البويرة)الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة آكلي محمد اولحاج
  .11ص مرجع سابق، عبد الله بوالطين،2
 .488موسى ناصر،مرجع سابق،ص 3
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 5880فبراير سنة  52المؤرخ في  80/80مر الأمن  40المادة  ،0المادة  4 
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على حق الجماعات المحلية والهيئات  22/22 الامرمن  1فقرة  21نصت المادة  كذلك
هذه الاخرى التي اعترف الخ،...والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية  الاقتصادية

ما يلحقها من الضرر  جراءرفع دعوى المنافسة غير المشروعة بحق ال لها المشرع الجزائري في
 الاشخاصتصبح الدعوى الوسيلة التي تكفل حق  ذلكنتيجة أعمال المنافسة غير المشروعة وب

لمشروعة والذي قد يقع على عن أعمال المنافسة غير ا جممن الضرر النا في طلب الحماية
ا كرسه الدستور لمبدأ اللجوء إلى القضاء مأمام القضاء تطبيقا ل يكون و ذلكشخصه،و ماله أ

 .ةبصفة عام
 كنظيره الفرنسي لهذه الجهات السابق ذكرها في الدفاع عن حقوقهم الجزائري المشرع جازأفقد 

ع الفرنسي لبعض جمعيات حماية حيث سمح مثلا المشر ام الجهات القضائية،ومصالحهم أم
المصالح الجماعية المستهلكين في رفع دعوى أمام الجهات القضائية باسم أعضائها أو باسم 

  «Loi Royer»، المسمى 4012ديسمبر  11في قانون للمستهلكين 
را تلحق ضررا مباشرا او غير مباشبممارسة الدعوى المدنية امام كل الجهات القضائية التي 

من تقنين الاستهلاك الفرنسي  1-114وهذا ما اكدته المادة للمصلحة الجماعية للمستهلكين،
تسمح للجمعية باللجوء امام الهيئات القضائية المدنية للمطالبة بوضع حد للتصرفات غير "

المطالبة بإصلاح  المشروعة او حذف بند غير مشروع ولكن فقط في حالة كون الطلب محله
بحيث يشترط في هذه الجمعيات ان " الضرر الذي أصاب أحد او مجموعة من المستهلكين

فالأصل ان ترفع هذه الدعوى من طرف صاحب الحق .ل السلطات العامةتكون معتمدة من قب
 .نفسه، لكن استثناء انيط لهذه الجمعيات برفع هذه الدعوى لحماية المصالح الجماعية

 22-22حيث انه لم يلمح في القانونع الجزائري كان على عكس المشرع الفرنسي لكن المشر 
بينما اعترف لها باحتمال ،على الدور الدفاعي لجمعيات حماية المستهلك أمام الجهات القضائية

 01/21وذلك عكس قانون حول كل مسالة مرتبطة بالمنافسة، استشارة او اخطار المجلس
دور جمعيات حماية المستهلك في رفع دعوى أمام الذي اشار الى المتعلق بالمنافسة الملغى 

القضائية ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة احكام قانون المنافسة، وبالتالي يمكنها  الجهات
 1.ان تأسس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعوين عن الضرر الذي لحق بها

                                       
الماستر في القانون،كلية الحقوق والعلوم  شهادة،مذكرة تخرج لنيل دعوى المنافسة غير المشروعة،دليلة هداهدية،هناء قماري 1

 .11،11،ص ص4011،1242/1241ماي  28جامعة السياسية،
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طبيعي او معنوي ان يتأسس كطرف فالقانون منح الحق لكل هؤلاء الاشخاص سواء شخص 
 1.مدني في الدعوى للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه

والقانون المدني  والإداريةالمدنية  بالإجراءاتالمتعلق  28/20كل من قانون  جزمهوهذا ما 
 الاجراءاتوكذلك قانون ( عن الفعل الشخصي والمسؤولية عن فعل الغير المسؤولية) 11/18

ة بتعويض الضرر الناجم يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالب» 21الجزائية في نص المادة 
 2.«أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمةعن جناية،

 المنافسة عمالأالقائم ب هو ولكي تقبل دعوى المنافسة غير المشروعة يجب التحديد بوضوح من
المنافسة غير المشروعة  قرر المتضرر رفع دعوى بهاوالتي بموج ة،غير المشروع

تقع على القائم بالعمل فقطـ،ولكن على كل من أمر به أو سمح  لا المعنى بهذاوالمسؤولية عليه،
بهذه فرغم أن الشخص لم يقم بنفسه سؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه،ما يعرف بم ھوبه و
 .فعالالأ

ولحساب صاحب  وقام بالعمل غير المشروع، وتحت سلطتهيعمل لديه، كانبهذا ولكن القائم 
المتبوع  يكون»: أنهمن القانون المدني الجزائري على  421حيث تنص المادة  رب العمل،

كان واقعا بمناسبة تأدية وظيفته أو  متى الضار،ضرر الذي يحدثه تابعه بفعله عن ال لامسؤو 
يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان  لتبعية ولو لما علاقة وتتحققتها،بمناسبأو  بهابسب

 ".هذا الاخير يعمل لحساب المتبوع
الاقتصادي  ذلك فإنه يجوز رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من طرف العون وبالإضافة الى

 (.او مكاتب اعمال أو أي مؤسسة مالية او تجارية شركات)
الخلو من + السن)وذلك بشرط توفر شرط الاهلية بالنسبة للشخص الطبيعي وفق القواعد العامة 

 3(.عيوب الارادة

                                       
  ل شهادة الماجستير في القانون،فرع المسؤولية المدنية،مذكرة لنيحماية المستهلك في ضل المنافسة الحرةزبير ارزقي، 1

 .144،ص1244جامعة مولود معمري تيزي وزو،
المعدل  ،،المتضمن قانون الاجراءات الجزائية5880ديسمبر  58،المؤرخ في 80/55الأمر رقم  من 1المادة  2

 . 11/41/1221،المؤرخة في 81عدد ر،.والمتمم،ج
،مصدر (المتعلق بأهلية الشخص الطبيعي)المتضمن القانون المدني  52/20مرالأمن  02و81وكذا المواد  12المادة  3

 .سابق
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: وفي حالة ما إذا كان قاصر يجوز أن يباشر الدعوى بواسطة من ينوب عنه قانونا مثل وليه
عنه مقدما أو اي شخص تعينه المحكمة لذلك  يجوز ان ينوبه الاهليةوحتى إذا كان فاقد 
 .بموجب حكم قضائي

ن يباشر دعواه بتوفر الشروط المنصوص عليها يجوز أ(: الاعتباري)لشخص المعنوي ما اأ
 1.ج.م.من ق 12و 10طبقا لأحكام المادة 

 الاختصاص بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة : المطلب الثاني
في  ھائلةفسة غير المشروعة في التشريع الجزائري إلى تطورات تعرضت أحكام دعوى المنا

 الدعوىهذه  ورغم التشابه الموجود بينالمشرع للمتضرر، يقررهامجال الحقوق والعقوبات التي 
المتبعة في رفع الدعوى وفي التقاضي  بالإجراءاتالمتعلقة  ،الاخرىة وباقي الدعاوى القضائي

 فبالرجوع الى احكام النزاع، القضائية المختصة بالنظر في الجهةبصفة عامة وفي 
المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام  فإن الإداريةالمدنية و  الاجراءاتقانون 

بحيث تفصل في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية وبما انه لا يوجد نص قانوني يحدد 
غير المشروعة،وبما في ذلك ان اغلب الفقهاء  الجهة المختصة في نظر دعاوى المنافسة

اجمعوا على تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على المسؤولية التقصيرية مع مراعاة 
الطبيعة الخاصة لها،وعند النظر الى هدف دعوى المسؤولية التقصيرية هو جبر الضرر،فهو 

فسة غير المشروعة أمام في نظر دعوى المنا الاختصاصيعقد  فانههدف ذو طبيعة مدنية   
ما امام القسم التجاري اذا كان المحكمة إم ا في القسم المدني اذا كان الطرف المدعى مدني،وا 

 .الطرف المدعى تاجر
ذا كان عطى للمدعى حق خيار الجهة المختصة في نظر الدعوى وذلك إونجد أن المشرع قد أ

شروعة تدخل ضمن القضايا التجارية ولان دعوى المنافسة غير المأحدهما تاجر والآخر مدني،
وبمفهوم آخر فان المشرع الجزائري بالرغم هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن،فإن المحاكم 

نه لم يضع لمحاكم ذات الاختصاص العام، إلا أمن انه قد بسط التنظيم القضائي بجعل ا
سمعة العلامات  محاكم متخصصة للفصل في المنازعات الناتجة عن التعدي او الاساءة الى

 2.التجارية والمنافسين بطرق غير مشروعة
 : ن الاختصاص نوعان وسنوضح ذلك في فرعينولهذا نجد أ 

                                       
 .، مصدر سابقالمتضمن القانون المدني الجزائري 52/20مرالأمن  12والمادة  10المادة  1
 .418ص،1241 ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،4،طالتجاريةالحماية القانونية للعلامة زوبير حمادي،2
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 ختصاص الاقليميالا: الفرع الاول
 يؤول»من قانون الاجراءات المدنية والإدارية فإنها تنص على  21طبقا لنص المادة 

ن  دائرة اختصاصها موطن المدعى عليهللجهة القضائية التي يقع في  الإقليميالاختصاص  وا 
 له،فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن معروف،يكن له موطن  لم

يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن  وفي حالة اختيار موطن
 .«ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المختار،
ن ضابط اسناد الاختصاص الاقليمي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فنجد أ

التي  اكم الموضوعفي تحديد الاختصاص بالنسبة لمحهو المعيار العام الذي اخذ به المشرع 
    1.يرفع اليها النزاع بصفة مبتدأه

ى صها موطن المدعولهذا فان المشرع الجزائري قد خص المحكمة التي يقع في دائرة اختصا
ومن المعلوم ان موطن المدعى عليه هو مكان مزاولته للتجارة عليه بصلاحية الفصل في النزاع،

 2.هذا وان كان شخصا طبيعيا
 3.ما إذا كان شخصا معنويا فموطنه هو مقر الشركة او أحد فروعهاأ

ص الاقليمي من نفس القانون في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصا 28ونصت المادة 
للجهة القضائية التي يقع في دائرتها اختصاصها موطن أحدهم، ويعقد الاختصاص الاقليمي 
في الدعاوى المرفوعة ضد شركة امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد 

 .21 فقرة 20فروعها وفقا للمادة 
 ختصاص النوعيالا: الفرع الثاني

للنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة لمصلحة القسم  الاختصاصصل عام ينعقد أك
ن القانون م 124في نظر المنازعات التجارية وفقا للمادة ر انه المختص التجاري على اعتبا

 4.ختصاص النوعيوهذا بالنسبة للا 28/20

                                       
 .11،دون طبعة،دون جزء،الجزائر،صفي شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية الوسيطصقر،نبيل  1
 .441ص مرجع سابق، إلهام زعموم، 2
 14،ج ر،عددالمتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية 52/85/5880مؤرخ في  80/80قانون من  1فقرة  20المادة  3

امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة  وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة،:".... تنص على،1228 افريل 12المؤرخة في 
 ."فروعها أحداختصاصها 

ينظر القسم التجاري في المنازعات " :المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والإدارية 80/80القانون من  124المادة  4
 .،نفس المصدر..."التجارية
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ف  يعر لا الجزائريالقانون  نوذلك لأ ختصاص يعود اليهان الانجد أ للمحاكم الابتدائية وبالنظر
لفصل في اكان  لومبدأ الجهاز القضائي، و  على بل يعتمد مبدأ الاختصاص في القضاء،

ليس متعلقا يعد بمثابة تنظيم للعمل فقط و  يخصص الى دوائر معينة و المنازعات التجارية
ضافة الى ذلكو  ختصاص،بالا تجاري على دائرة مدنية فلا يجوز الدفع بعدم  نزاعفإذا عرض  ا 

من قانون  1فقرة  21و قد نصت المادة يجوز لها النظر في الدعوى،اص بل الاختص
تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية » الاجراءات المدنية والإدارية على انه

 1.،وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي فيعتبر من النظام العام«...والتجارية والبحرية والاجتماعية
دعوى المنافسة غير ى اساسها ترفع عل التي للأفعاليعة القانونية الطبأما بالنسبة للنظر الى 

قتصادي يمارس نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدماتيا اعون  يلجأ إليها أيالمشروعة التي 
غير عن أعمال  وذلك بالتزام كل منهم بالتعويضأعمال تجارية بالتبعية،  فنلاحظ انها

نشاطه مثلا وذلك عند ترويجه وعرضه لمنتجاته عملا المشروعة التي يلجأ اليها عند ممارسة 
يعد عملا  »لقانون التجاري التي تنص على أنه من ا 21تجاريا بالتبعية وذلك حسب المادة 

 :تجاريا بالتبعية
 .متجرهوالمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات بها التاجر عمال التي يقوم الا -4
 .الالتزامات بين التجار -1

 المختص بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة ھوأن القسم التجاري للمحكمة  يتبين
  التاجر ويزاولون النشاطات التجارية صفة لهمخاصة إذا قامت بين تجار أو صناعيين 

 .الاقتصادية ،، الخدماتيةالصناعية
ر الضرر إلى جب فهي تهدفبالنظر إلى غاية أو سبب دعوى المنافسة غير المشروعة  لا أنها

فهي دعوى ذات الذي لحق صاحب المحل التجاري الذي تضرر من جراء الفعل غير المشروع، 
 .طابع مدني يمكن رفعها أمام القضاء المدني

الباقي في الناحية العملية أن اختصاص تكييف النزاع أصبح من اختصاص  الاشكالغير أن 
  2.فهو الاختصاص الاصيل للقاضيأمين الضبط وليس القاضي 

 
 

                                       
 .11،11بوالطين،مرجع سابق،ص صعبد الله   1
 .402،480موسى ناصر،مرجع سابق،ص ص  2
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 غير المشروعة  دور القضاء العادي في دعوى المنافسة: المبحث الثاني
إذا كان على المشرع أن يضمن حماية المنافسة في السوق من جهة وحماية الأشخاص 
الطبيعية كانت أو معنوية من كل أثر سلبي ينتج عن الممارسات المنافية للمنافسة من جهة 

اختلاف مة إلى كل من مجلس المنافسة والقضاء على أخرى، كان الحل هو تخويل هذه المه
فمجلس المنافسة يحتل المكانة الأكبر والأهم باعتباره الضامن  أهمية دور كل واحد منهما،

، لذلك منحه المشرع سلطات مهمة لا سيما في المجال 1الأول لحماية المنافسة في السوق
 المقيدة للمنافسة فحسب بل يمتد إلى فرضفدوره لا يقتصر على متابعة الممارسات ،2التنازعي

إلا أن حماية المنافسة الحماية الكاملة تتطلب عدم ،3عقوبات مالية تهدف إلى ردع مرتكبيها
 22/22الاقتصار على فرض عقوبات على مرتكبي مخالفة الممارسات المحظورة وفقا للقانون 

اء أولا كدرجة ثانية في ضفلهذه الأخيرة آثار سلبية تتمثل في الضرر وهنا يتدخل الق
حيث أنه يختص بنظر الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات وأوامر مجلس المنافسة، ثم التقاضي،

يتدخل ثانيا كدرجة أولى في التقاضي من أجل محو الآثار السلبية للممارسات غير المشروعة 
بطال هذه  ح الدور الفعال ومن هنا يتض 4وتعويض المتضررين منهاالأخيرة،من خلال إيقاف وا 

للقضاء في مجال تسوية النزاعات المتعلقة بالمنافسة وهو ما سنوضحه أكثر فأكثر من خلال 
في دعوى  دور القضاء المدني( المطلب الأول)نتناول في ذا المبحث تم تقسيمه إلى مطلبين،ه

 . دور القضاء الجزائي( لب الثانيالمط)ونتناول في المنافسة غير المشروعة،
 في دعوى المنافسة غير المشروعة دور القضاء المدني: الأول المطلب

ولا يتعدى مقيدة للمنافسة والمعاقبة عليها،يختص مجلس المنافسة بمتابعة الممارسات ال
ن كانت هذه الهيئات الإدارية المستقلة المتخصصة والتي تطلبتها اختصاصه هذا الحد، وا 

نقل إليها الاختصاصات ين قبل المشرع بأن م عينتمقتضيات التطور الاقتصادي الحاصل قد 
فإن الهيئات القضائية تكون مجبرة على التدخل في دة للهيئات القضائية بحسب الأصل،العائ

                                       
 . يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،5811يوليو  18مؤرخ في ال،11/541المرسوم التنفيذي رقم 1
المتعلق  1222جويلية  40المؤرخ في  22/22من الأمرالمعدل والمتمم  41/28القانون من 11إلى غاية المادة  21المادة  2

 .بالمنافسة،تحدد صلاحيات مجلس المنافسة
وما ،المتعلق بالمنافسة 5880جويلية  10المؤرخ في  80/80من الأمرالمعدل والمتمم  15/80القانون من 11المادة  3

 .منافسةميعات التي يصدرها مجلس البعدها ضمن الفصل الرابع تحدد العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة والتج
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،فرع قانون مذكرة ،الاتفاقيات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائرنوال براهيمي، 4
  .18،ص 1222/1221،جامعة الجزائر،عمال،كلية الحقوقلأا
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المنافسة قد اعتبر بموجب ومقتضى ذلك أن قانون ،1هذه الهيئات مجال اختصاص
المنافسة إن صح مجلس المنافسة قاضي قانون  22/22وحتى الأمر ،الملغي 01/21الأمر

ويمنحه سلطات واسعة ومستقلة فإنه لم ينف ه يقوم بأداء مهامه باسم الدولة،التعبير بأن جعل
ن يع الممارسات المنافية للمنافسة،دور الهيئات القضائية التي قد تشاركه في تطبيق تشر  حتى وا 

وأوامر مجلس تعلق الأمر بمسائل مباشرة بهذه الممارسات التعويض عنها واستئناف قرارات 
 .المنافسة

بعية بين إلا أن هذا الدور المتكامل كما يبدو من ظاهره يحمل في حقيقة الأمر نوعا من الت
فإذا تعلق الأمر بالدعوى المدنية سواء فيما يخص التعويض أو  مجلس المنافسة والقضاء،

من خلال هذا تقرير بطلان الاتفاقيات المحظورة فالأمر يعود إلى القضاء المدني، وسنعرض 
 .في دعوى المنافسة غير المشروعة المطلب اختصاص القضاء المدني

 دعوى المنافسة غير المشروعة أمام القضاء المدني: الفرع الأول
لكل شخص اعتبر نفسه متضررا من أعمال منافسة غير مشروعة الحق في رفع دعوى قضائية 

من  18هذا ما أكدته صراحة المادة  ولب التعويض عن الضرر الذي أصابه،لط
 وكذا رفع دعوى إبطال أعمال المنافسة غير المشروعة المتعلق بالمنافسة، 22/22القانون

 2.من نفس القانون 42وذلك وفقا للمادة 
 دعوى التعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة: أولا

عن  تعويض عن الأضرار الناجمةإذا كان مجلس المنافسة لا يختص باتخاذ قرار الأمر بدفع 
فإنه بإمكان الهيئات القضائية بما فيها القضاء المدني بموجب الممارسات المقيدة للمنافسة،

وذلك فضلا عن  قانون المنافسة أن تحكم بتعويض الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات،
، فبالرجوع يالقمع الدورلمجلس في إطار ممارسة الرقابة التي يمارسها القضاء على قرارات ا

 .المتعلق بالمنافسة 22/22القانون من 18إلى أحكام المادة 
يحق لكل شخص اعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة رفع دعوى تعويض أمام الجهات 

العامة  وطبقا للقواعد اتج عن إحدى الممارسات المحظورة،القضائية المختصة عن الضرر الن
أكثر الاختصاصات بروزا عند القاضي المدني والأمر ذاته  يعد الفصل في دعوى التعويض من

                                       
 .418ص نوال براهيمي،المرجع السابق،  1
المتعلق  5880جويلية  10المؤرخ في  80/80الأمرمن المعدل والمتمم  15/80القانونمن  42المادة  2

   .،مصدر سابقبالمنافسة



منافسة غير المشروعةالفصل الثاني                                      تطبيقات دعوى ال  

 71 

ينطبق في مجال المنافسة بشأن القضايا المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناتج عن إحدى 
 1.الممارسات المقيدة للمنافسة

الواقعة  فدعوى التعويض هي آلية أعطاها المشرع للمتضرر يستطيع بمقتضاها جبر الأضرار
، وبما أنه سبق القول إن المسؤولية 2والتعويض عنهاات المقيدة للمنافسة،فعليه كأثر للمخال

بها في  الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن القواعد العامة المعمول
فالغير المتضرر من تكيف على أنها مسؤولية تقصيرية، القانون المدني، فإن المسؤولية هنا

من القانون  411م المادة ستند في أساسها لتعويضه على أحكاجراء الممارسات المحظورة ت
لية التقصيرية ومهما يكن من أمر فإنه على الطرف المضرور أن يثبت عناصر المسؤو المدني،

مضرور من ممارسة وليتمكن القاضي من الحكم بالتعويض لصالح الطرف ال.والتي سبق بيانها
روط المسؤولية فتطبيق قواعد هذه الأخيرة يتطلب يجب عليه التأكد من توفر شمقيدة للمنافسة،
وعلى هذا الأساس أعطى المشرع للقاضي ضرر وعلاقة سببية مباشرة بينهما،وجود خطأ و 

صور فرصة الحكم في صور المنافسة غير المشروعة دون تقييد أو صعوبة إذ لا يمكن ت
 ضرور يلحق به هذا الضرر،وبالتالي دون وجود مصاب أو ممسؤولية مدنية دون وجود ضرر،

بتعويض الضرر الذي والشخص المسؤول عن الضرر يكون مسؤولا كلما كان القانون يلزمه 
وهذا هو معنى المسؤولية المدنية طرفاها هما المسؤول عن الفعل الضار ،لحق بالآخرين

 .والمضرور المصاب بالضرر
و أق شخصا لضرر الذي لحأساسها ادث ضرر لحق الغير بسبب فعل خاطئ،وهي تقوم إذا ح

كما تقوم في جميع الحالات التي نواجه فيها عملا غير مشروع الذي أكثر وجزاؤها التعويض،
ترط النية في المسؤولية تسبب في ضرر للغير أيا كانت طبيعة هذا العمل أو شكله ولا يش

ر المشروع عمدا ل غيسواء كان الفعالخطأ المدني إهمالا أو تقصيرا، فإن أكثر ما يكونالمدنية،
بالتالي فإن  و،أن يعوض تعويضا كاملا دون تفريق فإن الضرر الذي ينشأ يجبأو بغير عمد،

وفي غياب الغرف  عن أعمال المنافسة غير المشروعة،النظر في دعوى التعويض 
            هذه الأعمال المتخصصة بنظرها بالرغم من وجود نصوص قانونية خاصة تنظم

                                       
  .،نفس المصدرالمتعلق بالمنافسة 80/80القانون من  18المادة  1
يل شهادة مذكرة لن،مسؤولية العون الاقتصادي في الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائريعادل بوجميل، 2

مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،فرع قانون المسؤولية المهنية القانون، الماجستير في
 .414ص  41/21/1241،سية،جامعة مولود معمري تيزي وزوالسيا
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إلا أنها تبقى دعوى عادية ترجع في أحكامها للقواعد بة لقانون المنافسة،بالنسالحال  كما هو
 .1العامة بالنسبة للنظر فيها إلى القضاء المدني

الأخير يختص فقط بنظر الدعاوى التي يرفعها كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر  وان هذا
 22/22في الأمر نفسه متضررة سواء من الممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها

أو الممارسات المخلة بشرعية الممارسات التجارية المنصوص عليها في المتعلق بالمنافسة،
من ضرر نتيجة وعليه يحق لكل متضرر المطالبة بالتعويض عما لحقه  ،21/21القانون 

فإذا ما توافرت أركان المسؤولية وتكاملت عناصرها وتأكد القاضي من منافسة غير مشروعة،
ها فإن البحث يصبح في الكيفية التي يمكن بها اصلاح الضرر الذي أصاب المضرور وجود

ساسها بالتعويض کون هذه الدعوى ووفقا لابسبب الاعتداء على حقه في المنافسة، فيكون ذلك 
 . هي دعوى تعويض عن فعل المنافسة غير المشروعة

نه يرجع في تحديد نوع التعويض ويفتقر قانون المنافسة من أحكام التعويض في هذه الدعوى فإ
 .2وشروطه وأسس تقديره إلى القانون المدني

فالأصل أن دعوى التعويض التي يرفعها المضرور المقامة على أساس أفعال المنافسة غير 
المشروعة يفترض أن ينظر فيها القضاء المدني ذلك بشرط أن يكون من أصحاب الحق في 

دعائه بقيام المسؤولية المدنية لمرتكبي هذه الممارسات طلب التعويض وأن يتمكن من إثبات ا
 .3بكل أركانها مادام لا يوجد قسم خاص يفصل في هذه المنازعات

ن القاضي ال يتعين عليه ومن أجل الحكم بالتعويض مدني وبخصوص دعوى من هذا القبيل،وا 
شكل فعلا الوقائع تللمضرور أن يقوم بتكييف الوقائع المطروحة عليه وما إذا كانت هذه 

وبطبيعة الحال يتم هذا التكييف وفقا لقواعد قانون المنافسة باعتباره ممارسة مقيدة للمنافسة،
تحديد و ة الأسواق التي تمت بها الوقائع،القانون الذي يعترف بهذه الممارسات كما يقوم بدراس

دني بخصوص هذه وهذا يتعلق بمدى إدراك وتفاعل القاضي الممدى تأثيرها على المنافسة،
  .القضايا

                                       
 تخضع: " (المعدل والمتمم) المتعلق بالممارسات التجارية 5884يونيو  50المؤرخ في  84/85 القانونمن  12المادة  1

 ."أحكام هذا القانون الاختصاص الجهات القضائية مخالفات
 .،مصدر سابقمن القانون المدني الجزائري 52/20الأمر من  421و 424انظر المواد  2
3

تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب  : "،مصدر سابققانون الإجراءات المدنية والإدارية من 80/80الأمر من 21المادة  
طبيعة النزاع غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء 

 ."القضايا الاجتماعية
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المتعلق بالمنافسة جعل المشرع الهيئات  22/22من الأمر  28ومن أجل ذلك وبموجب المادة 
 . القضائية من الهيئات المؤهلة بطلب استشارة

لكن هذا لا ،1مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة
نما يعني أن القاضي المدني  مقيد بقرارات مجلس المنافسة فالقاضي يتمتع بكامل الاستقلالية، وا 

يأخذ رأي المجلس على سبيل الاستئناس تماما مثلما هو الحال بشأن الخبرة التي يطلبها 
 .القاضي في القضايا التي يرى ضرورة الاستعانة بخبير من أجل الفصل في نزاع ما

 المشروعة دعوى إبطال أعمال المنافسة غير: ثانيا
نما لابد من صدور قرار  لا يعتبر الحكم بالتعويض كافيا في دعوى المنافسة غير المشروعة، وا 

ويقصد بوقف الأعمال أن تقضي المحكمة قف أعمال المنافسة غير المشروعة،من المحكمة بو 
أو كوقف إنتاج المنتج المقلد منع استمرار الوضع غير القانوني،باتخاذ الإجراءات اللازمة ل

بيعه، أو وقف تقديم الخدمة التي ينطوي تقديمها على إحدى صور المنافسة غير المشروعة أو 
 .2وقف بث الإعلان الكاذب أو المضلل

بالنسبة لهذه الدعوى يعود للقاضي المدني الاختصاص بنظر الدعاوى التي يكون موضوعها 
تعلقة بجرائم المنافسة غير طلب إبطال الالتزامات أو الاتفاقات أو الشروط التعاقدية الم

المتعلق بالمنافسة على  22/22من الأمر  42المشروعة المخلة بالمنافسة حيث نصت المادة ة 
من هذا الأمر يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط  0و 8دون الإخلال بأحكام المادتين : "أنه

 تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد
يبطل كل التزام أو اتفاقية أو : " 8في حين كانت تنص المادة ،"أعلاه 41، 44، 42، 1،1

يبدو إذن ،"المذكورتين أعلاه 1و 1لمادتين شرط تعاقدي بإحدى الممارسات الممنوعة بموجب ا
ن كان النص الأول يختلف عن الثاني من  ين أن مضمونهما واحد،صستعراض النمن خلال ا وا 

من  0و 8حيث كونه يتخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي جاء بها نص المادتين 
المرخص لممارسات المؤثرة على المنافسة و المذكور أعلاه والمتعلقتين ببعض ا 22/22الأمر

ل هذا النص قد أورد إذ أن المشرع من خلا قها مصلحة اقتصادية أو اجتماعية،بها نتيجة تحقي
وعليه فإن الاختصاص بإبطال قيات الماسة بالمنافسة،جزاء البطلان بالنسبة للممارسات والاتفا

                                       
1

 .،مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة 80/80الأمر من  28انظر المادة  
2

نيل الماجيستر في رسالة ل،الحماية المدنية لبراءة الاختراع والاسرار التجاريةّ دراسة مقارنةاهيم،عماد حمد محمود الابر  
 .410ص ،1241القانون الخاص،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس فلسطين،
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وفقا لقانون الإجراءات  الاتفاقيات تستأثر به الهيئات القضائية وبالتحديد المحاكم المدنية
ليه في هذا المقام هو وما يجب التأكيد عا يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي،لاسيما مالمدنية،

القضايا المدنية والتجارية على حد السواء في  في نظرالذلك الاختصاص العام للقضاء المدني ب
ظل غياب جهة قضائية مستقلة تختص بنظر المنازعات التجارية المتعلقة بالمنافسة غير 

ر دعوى فباستقراء المواد أعلاه نجد عدة ثغرات ونقائص حيث أن اختصاص نظ ،1المشروعة
موجودة على لجميع المحاكم المدنية والتجارية ال إبطال أعمال المنافسة غير المشروعة منح

متخصصة في قضايا المنافسة غير  مستوى التراب الوطني،مما يعني عدم وجود محاكم
كون نزاعات قانون المنافسة مرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة،المشروعة للنظر في الطعون ال

 . يتطلب تكوين قضاة متخصصين في المواد الاقتصادية معقدة مما
منه قد وسع من مجال  42ةالمتعلق بالمنافسة ومن خلال نص الماد 22/22وبهذا يكون الأمر

بأن جعله يشمل كل الممارسات المحظورة، ولعل ما يبرر إخضاع المشرع هذه البطلان،
متعلقة بالمنافسة، والتي تهدف إلى الاتفاقيات الجزاء البطلان المطلق هو طبيعة القواعد ال

تحقيق مصلحة عامة من خلال ضمان منافسة حرة ونزيهة خدمة للاقتصاد الوطني، ومن ثم 
التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها تحت  فهي تعتبر من قواعد النظام العام الاقتصادي

 . ت المحظورةوتعكس هذه المادة حرص المشرع على محو آثار الاتفاقا،2طائلة البطلان
ويمكن أن يتعلق البطلان بالاتفاق بكامله أو بشرط محدد فيه، كما يشمل البطلان أيضا كل 

والقاضي ملزم بالبحث فيما كان البند المتنازع فيه لا يمثل  التزام ناشئ عن الاتفاق المحظور،
 . 3شرطة جوهرية أو كان سبب العقد غير مشروع

طلب بطلان العقد يمكن أن يقدم من كل ذي مصلحة شأنه في ذلك شأن من له حق طلب 
التعويض عن أفعال المنافسة غير المشروعة من المدعى عليه، حيث يجب إقامته ممن له 

فقط، بل يمتد كذلك ( المدعي والمدعى عليه)صفة بذلك وعندئذ لا يقتصر الأمر على الأطراف 
لأن البطلان يهدف إلى محو آثار الاتفاق ارة وكذا مجلس المنافسة،لف بالتجإلى الوزير المك

                                       
1

كلية انون،فرع تحولات الدولة،يل شهادة الماجيستير في القمذكرة لن،سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقسمير خمايلية، 
تيزي وزو، قانون الأساسي والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري،مدرسة الدكتوراه الق والعلوم السياسية،الحقو 
 .428،ص1242اكتوبر42

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف  : "،مصدر سابقمن القانون المدني 52/20الأمر من  01المادة  2
 ".للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

 .418ص ،مرجع سابقزوبير حمادي، 3
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المحظور الذي خالف قواعد المنافسة مما أدى إلى الإخلال بها في السوق وتسبب بنتيجة 
 .1المساس بالاقتصاد الوطني ككل

وبالتالي يحق لكل صاحب مصلحة طلب وقف أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة أو 
كون دعوى البطلان هدفها إبطال الاتفاقيات كل تعاقد مخالف لقواعد المنافسة،بطال بالأحرى إ

وتخضع جميعا إلى قواعد القانون المدني تتخذ شكل عقد أو التزام أو بند، المحظورة التي
 .2وبالتالي فهي تخضع للتقادم وفق هذا القانون

ذلك أن قضاء الجزائر،يس على مستوى مجلس ل وطلب البطلان على مستوى المحكمة، يتم
عن المسألة لا تتعلق بالاستئناف بل بطلب بطلان العقد أو الاتفاق أو البند أو الالتزام الناشئ 

،فإنه 22/22من الأمر 18الاتفاق المحظور سواء كان الشخص معنوي أو طبيعي طبقا للمادة 
تعسفي أن يلجأ إلى شرط اليحق لكل ذي مصلحة ولو لم يكن طرف في الاتفاق أو الالتزام أو ال

إذ بإمكان مجلس المنافسة والوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بإبطال كل التزام أو شرط القضاء،
المقيدة للمنافسة مادام أن لهما مصلحة في ذلك وهي الحفاظ على النظام العام  مسبب للممارسة

ى لو لم يشترك فيه أحد والنطق ببطلان الاتفاق المنافي للمنافسة يمكن أن يتم حت .3الاقتصادي
 .المتعاقدين أو لم يكونوا على علم به

لم تحدد الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان فإنه  42ن المادة لا مر ونظراومهما يكن من الا
 .4تظل المحكمة المدنية هي المختصة

والجدير بالذكر أن الهدف من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لا يقتصر فقط على تعويض 
فقد أجاز القانون لكل ذي مصلحة اتخاذ بب فيه مرتكب الفعل غير المشروع،الضرر الذي تس

         كوقف التعديل وقف التعدي على حرية المنافسة،بعض الإجراءات التحفظية من أج

                                       
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي : " مصدر سابق ،من القانون المدني 52/20من الأمر  421المادة  1

 ".لمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازةمصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، ول
2

لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة : "،مصدر سابق،تنص على أنهالمتعلق بالمنافسة 80/80الأمرمن  11المادة  
فقرة  421في حين تنص المادة  ،"سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة( 22)الدعاوى التي تجاوزت مدتها 

 ".سنة من وقت إبرام العقد 41تسقط دعوى البطلان بمضي : " ،مصدر سابقمن القانون المدني 11/18من الأمر 21
نيل شهادة الماجستير في القانون،فرع مذكرة ل،دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسةظريفة موساوي، 3

تيزي وزو، راه للعلوم القانونية والسياسية،جامعة مولود معمري،مدرسة الدكتو الحقوق، كليةهنية،قانون المسؤولية الم
 .22، ص1244/21/42

 .412ص عادل بوجميل،المرجع السابق، 4
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على العلامة التجارية أو وقف البيع بأسعار منخفضة من الممارسات التي يمكن للقضاء وقفها 
 .ر الذي يلحق الغير أو صاحب المصلحةقبل وقوع الضر 

دعوى  فلصاحب المصلحة أن يقدم طلبا فالإجراءات التحفظية قد ترفع قبل رفع 1أو أثناءها
 :التعويض للمحكمة المختصة لاتخاذ أي من الإجراءات التالية

 .وقف ممارسة تلك المنافسة غير المشروعة كوقف البيع بالمكافأة .4
كالحجز على السلع ) المنتجات ذات العلامة أينما وجدتو الحجز التحفظي على المواد  .1

 (. المقلدة
 .2المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي على المنافسة .2

ذا أثبت صاحب المصلحة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكة فإن الجهة المختصة تفصل  توا 
فالهدف من إجراء ،إجراء تراه ملائما عند الاقتضاءفي موضوع المساس بالحقوق وتأمر بأي 

الحجز التحفظي في دعوى المنافسة غير المشروعة وقف أعمال المنافسة غير المشروعة أو 
 .منع إخفاء الأشياء التي تم الاعتداء عليها بهدف تقديمها كدليل في الدعوى

ويراد بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة وقف الأعمال التي تشكل منافسة غير المشروعة 
مال التي قد تتخذ صورة أعمال تؤدي إلى اللبس بين المحلات التجارية المتنافسة، أو وهذه الأع

الادعاءات المغايرة للحقيقة أو الادعاءات الكاذبة والمضللة للجمهور فيما يتعلق بطبيعة 
المثال تقليد علامة أو المنتجات أو طريقة منحها أو خصائصها أو كمياتها فتكون على سبيل 

طلب وقف أعمال المنافسة غير المشروعة، يمكن أن يكون من خلال وقف إنتاج ف ،سم تجاريإ
المنتج الذي يحمل علامة تجارية مقلدة أو وقف بيعها أو وقف تقديم الخدمة التي تنطوي على 

لى جانب إف .إحدى صور المنافسة غير المشروعة أو وقف بث الإعلان الكاذب أو المضلل
اضي في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة يمكن الحكم على التعويض الذي قد يحكم به الق

المدعى عليه والمتسبب في الضرر بإجباره على إيقاف ممارسة فعل المنافسة غير المشروعة 

                                       
1

يجوز توقيع الحجز التحفظي، : " ،مصدر سابقمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 80/80القانون من  118المادة  
وفي هذه الحالة يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية ى أمام قاضي الموضوع،دعو خلال وجود 

 " أدناه 111صوص عليه في المادة تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيها معا وبحكم واحد، دون مراعاة الأجل المن
كار أو إنتاج مسجل ومحمي يجوز لكل من له ابت: " الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  80/80القانون من  112المادة  2

 ".أن يحجز تحفظية على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدةقانونا،
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في حق المدعي وهذا راجع للطبيعة الخاصة لها كما هو الشأن في الضرر الاحتمالي لكي لا 
 .1يستمر الضرر

 دنية في دعوى المنافسة غير المشروعةالجزاءات الم: الفرع الثاني
لما كانت المنافسة الحرة تزيد من الفعالية الاقتصادية وتحقيق الربح فإنه لم يمنع بعض 
المتعاملين الاقتصاديين أن يباشروا بعض الممارسات أو الأنشطة المخالفة للقوانين والأعراف 

لكل سلوك مماثل قد ينجر عنه  التجارية، الأمر الذي دفع بالمشرع للتدخل من أجل التصدي
 .2إضرار بالمنافسة

فقد أعطى نافسة وكذا المتعاملين في السوق،وبما أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالم
بالتعويض وذلك في حال تحقق  المشرع الحق لكل متضرر منها اللجوء إلى القضاء للمطالبة

ر ممارسة من شأنها إلحاق أضراكما يمكن أن يأمر القاضي بوقف كل نشاط أو ،رضر 
لذلك سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى جزاء وقف الأعمال بالمتعاملين والمستهلكين خاصة،

 .وكذا جزاء التعويض عن كل ممارسة غير مشروعة
 جزاء وقف أعمال المنافسة غير المشروعة: أولا

فسة غير مشروعة، إن جزاء المنافسة غير المشروعة هو وضع حد للأعمال التي تشكل منا
حيث من المفروض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية 

 (.الضرر يزال)
ي حالة إلا ف ووقف العمل غير المشروع لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون

نما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ المنافسة الممنوعة وحدها، الإجراءات اللازمة لمنع وا 
 .3استمرار الوضع غير القانوني

ن الحكم بوقف الأعمال يكون بهدف تجنب وقوع ضرر عن تلك الأعمال الضرر هنا أكما 
 . احتمالي الوقوع أي أن الضرر لم يتحقق بصفة نهائية بعد

ك رتكب تلإشروعة على من لذلك فإن حكم المحكمة هنا يقتصر على وقف الأعمال غير الم
         ن يؤدي في كلتا الحالتينامل أو بالامتناع عن عمل من شأنه إذ يلزمه القيام بعالأعمال،

                                       
1

 .481ير حمادي، المرجع السابق،ص زوب 
  .11ص ،مرجع سابقزوبير أرزقي، 2
  0ص  مقال منشور عبر موقع ، ،حماية الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعةمحمد محبوبي،  3

www.startime.com/4shared . 
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مال التحضيرية أو منع استمرارها إلى منع وقوع هذه الأعمال إذا كانت لا تزال في صورة الأع
 .ذا كانت قد اكتملتإ

يحدث استعمال علامة الغير المقلدة مما يخلق اللبس في أذهان المستهلكين فهنا يكون  فقد
الجزاء الامتناع عن استعمال العلامة المقلدة أو إضافة ما يميز العلامة المشابهة بالأصلية مما 

 .يزيل ذلك الالتباس
كذلك في حالة التشهير بعون اقتصادي منافس والمساس بسمعته هنا سيكون الجزاء التوقف عن 
الاستمرار في إذاعة البيانات التشهيرية، أما إذا كانت أعمال المنافسة غير المشروعة تتعلق 

المتجر الممنوع من تلك  بمنافسة ممنوعة فإن الجزاء سيكون إنهاء هذه المنافسة بإغلاق
 21/22فبالنسبة للمشرع الجزائري لقد نص على جزاء وقف الأعمال في الأمر رقم،المنافسة

تقليد  التي يفهم من خلالها أنه في حال ما إذا كان 11المتعلق بالعلامات من خلال المادة 
يرتكب على علامة مسجلة فهنا للجهة القضائية المختصة أن تأمر بوقف التقليد، أما إذا ثبت 

 .1ن لصاحب العلامة المطالبة بالتعويضالتقليد فهنا يمك
بإمكانية الأمر بمنع  28المتعلق ببراءة الاختراع فقد جاءت المادة  21/22كذلك بالنسبة للأمر

آخر من  مواصلة الأعمال التي تشكل اعتداء على براءة الاختراع، كما يمكن اتخاذ أي اجراء
البراءة أو التعرض لصاحب الحق  شأنه وقف تلك الأعمال سواء تعلق الأمر بالاعتداء على

  2.فيها
 جزاء التعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة: ثانيا

تقضي المحكمة في دعوى المنافسة غير المشروعة بالتعويض لجبر الضرر الذي وقع فعلا، إذ 
تستجيب المحكمة للمدعي بطلب التعويض عما لحقه من أضرار ويتم تقدير التعويض وفقا 

 .لحق بالمدعي للضرر الذي
اضي ذلك وفقا لنص وبالرجوع لأحكام القانون المدني فإن تقدير التعويض يعود لسلطة الق

المادة  كما أن طريقة التعويض تحدد من قبل القاضي تبعا للظروف فحسبمنه، 424المادة
تعويض الضرر يكون بالنقد تبعا للظروف كما يمكن للقاضي أن يحكم  قانون مدني، 421

 .عانات تتصل بالفعل غير المشروعببعض الإ

                                       
 .، مصدر سابقالمتعلق بالعلامات 5880يوليو  10المؤرخ في  80/80الأمرمن  11انظر المادة  1
  ،المتعلق ببراءة الإختراع، 5880يوليو  10المؤرخ في  85/80الأمر من  28انظر المادة  2



منافسة غير المشروعةالفصل الثاني                                      تطبيقات دعوى ال  

 79 

أما فيما يخص أساس تقدير التعويض فيكون على أساس فوات فرصة الكسب وكذا على أساس 
والتعويض عن أعمال  .1من القانون المدني 481الخسارة التي تلحق بالمضرور وفقا للمادة 

فتعويض الضرر المعنوي يشمل كل . المنافسة غير المشروعة يشمل الضرر المادي والمعنوي
ومنه فإن المساس  مكرر من القانون المدني، 481ادة مساس بالحرية والشرف والسمعة وفقا للم

كون فيه دعاءات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور قد يإل بسمعة التاجر والتشهير به من خلا
 .ضرر معنوي بالدرجة الأولى أكثر مما هو مادي مما يستوجب التعويض عن ذلك

بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوى المدنية المتمثلة في دعوى التعويض عن الضرر في المنافسة 
غير المشروعة تؤدي دورا هاما في حماية براءة الاختراع والعلامة التجارية، فالبراءة تحمل 

تكارها واستغلالها والتصرف فيها وترتب التزاما قبل الكافة باحترامها وعدم صاحبها حق اح
وفي حال حدوث ذلك وتحقق ضرر يشكل أحد يها أو التعرض الصاحب الحق فيها،الاعتداء عل

صور التي نصت عليها قوانين البراءات والعلامات من خلال تقليد الاختراع أو بيع منتجات 
 .2لخ، هنا يكون للمتضرر أن يسلك دعوى المطالبة بالتعويضا... مقلدة أو عرضها للبيع

المتعلق بالعلامات على  21/22من الأمر  10فنجد المشرع الجزائري قد نص في المادة 
وجوب التعويض في حال ثبوت التقليد للعلامات كما يمكن إجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان 

 3.ستغلالتعويض مالك العلامة أو صاحب حق الاستئثار للا
المتعلق بالبراءات الاختراع نص على جزاء التعويض على كل اعتداء  21/22كذلك الأمر

 . 214فقرة  18يضر ببراءة الاختراع أو بصاحبها وذلك حسب نص المادة 
وما تجدر الإشارة إليه أن التعويض قد يتجاوز قيمة الضرر وذلك إذا ما ارتكبت أعمال 

نية وبقصد إحداث الضرر بالمتنافسين أو بغية إخراجهم من  المنافسة غير المشروعة بسوء
لذلك تحكم المحكمة بتعويض  منها الاستخفاف بالتعويض الجابر،السوق بصورة يستشف 

يتجاوز قيمة الضرر الواقع فعلا وهو ما يسمى بالتعويض العقابي وهو تعويض الهدف منه 
قبة المدعى عليه وردع الغير ليس تعويض الشخص المضرور عما أصابه من ضرر بل لمعا

       المنافسة  بالإضافة إلى جزاء التعويض وجزاء وقف أعمال ،من استعمال سلوك مماثل
وقد ،ى للردع من كل ممارسة غير مشروعةغير المشروعة جاء المشرع بجزاءات مدنية أخر 

                                       
 .،مصدر سابقمن القانون المدني 52/20الأمر من  مكرر481أنظر المادة  1
 .412ص محمود الإبراهيم،المرجع السابق،عماد حمد 2
  .،مصدر سابقالمتعلق بالعلامات 5880يوليو  10المؤرخ في  80/80من الأمر 10انظر المادة  3
  .   ،مصدر سابقالإختراعالمتعلق ببراءة  5880يوليو  10المؤرخ في  85/80مر الأمن  18من المادة  1انظر الفقرة  4
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المتعلق  21/21ني من الباب الرابع من القانونجاءت هذه الجزاءات في الفصل الثا
على إمكانية حجز البضائع موضوع المخالفات  20حيث نصت المادةبالممارسات التجارية،

 11، 11، 11،11، 12، 11، 14، 12، 41، 42، 44، 42المنصوص عليها في المواد
مراعاة حقوق الغير  مع إمكانية حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع 18و

لقانون من ا 12المادة  حسب نص اعتباريإأو  ان يكون الحجز عينييمكن أ و،حسن النية
ففي حال ما إذا كان الحجز عيني على السلع فإن المواد تشمع بالشمع الأحمر من ،21/21

فة إذا كان يمتلك مرتكب المخال طرف الأعوان المؤهلين كما توضع هذه المواد تحت حراسة
الحراسة توكل إلى إدارة أملاك الدولة والتي تقوم  أما إذا لم يمتلك ذلك فإنمحلات للتخزين،

وتكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية  خزينها في أماكن تختارها،بت
صدور قرار العدالة وتقع على عاتق مرتكب المخالفة التكاليف المرتبطة بالحجز وهذا طبقا 

 1.من نفس القانون 14لنص المادة 
الحجز الاعتباري فهنا لابد من تحديد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر أما فيما يخص 

 11أو بالرجوع إلى سعر السوق طبقا لنص المادة ع المطبق من طرف مرتكب المخالفة،البي
 .2منه

كذلك قد أضاف المشرع جزاء المصادرة باعتبارها تشكل إجراء من إجراءات الأمن وتنصب 
حيازتها وتكون هذه الأشياء في حوزة المحكوم عليه وهي عقوبة المصادرة على أشياء تجوز 

 .3تكميلية يقضي بها وجوبا في أغلب الأحيان وأحيانا تكون تخييرية يترك الحكم بها للقاضي
المتعلق  21/21ات المنصوص عليها في القانونوقد تم تعميم المصادرة على كل المخالف

فإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع ،11التجارية وذلك بموجب المادة  بالممارسات
يعها وفقا للإجراءات حجز عيني فإن هذه المواد تسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بب

محجوزة أما في حالة الحجز الاعتباري فتكون المصادرة على قيمة الأملاك ال،المعمول بها
لمصادرة فإن مبلغ بيع السلع المحجوزة ومنذ صدور حكم القاضي بابكاملها أو على جزء منها،

 .يصبح ملكا مكتسبا للخزينة العمومية

                                       
  .،مصدر سابقالمتعلق بقانون الممارسات التجارية 84/85القانون من  20،12،14انظر المواد  1
المعدل )المتعلق بالممارسات التجارية  5884يونيو  50المؤرخ في  84/85القانون من  11،11المواد انظر 2

 .،مصدر سابق(والمتمم
كلية الحقوق، ادة الماجستير في القانون الخاص،مذكرة لنيل شه،إطار الممارسات التجارية حماية المستهلك فينوال كيموش، 3

 .88ص ،1244-1242جامعة الجزائر، 
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 في دعوى المنافسة غير المشروعة دور القضاء الجزائي: المطلب الثاني
راءات يختص القاضي الجزائي عند الفصل في فعل مجرم قانونا بتطبيق قواعد قانون الإج 

ا بالتحقيق وانتهاء بصدور المطالبة القانونية مرور وذلك انطلاقا من  الجزائية وقانون العقوبات،
فالفصل في دعوى المنافسة غير المشروعة لا يتوقف عند الحكم بالتعويض أو إيقاف  الحكم،

،فقد تتعدى أعمال المنافسة غير 1أعمال المنافسة غير المشروعة أو أية جزاءات مدنية أخرى
مما يحتم ذلك  ،(كالتقليد والتزوير)لقانون ها االمشروعة نطاقها لأن تكون جرائم يعاقب علي

تدخل القاضي الجزائي في نظر دعاوى المنافسة غير المشروعة لذلك عمد المشرع الجزائري 
إلى تدعيم دور القاضي الجزائي لحماية المنافسة من الممارسات غير الشرعية ومتابعة 

زالتها، ويثار في هذه النقطة مدى إمكانية  المخالفات الماسة بالمنافسة وتوقيع الجزاء لردعها وا 
تحريك الدعوى العمومية في مجال المنافسة غير المشروعة وهذا ما سنوضحه من خلال هذا 

 .المطلب
 في دعوى المنافسة غير المشروعة تحريك الدعوى العمومية: الفرع الأول

جزائية يخول أمر إن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وفق القواعد العامة لقانون الإجراءات ال
فنجد الأمر ما يجوز تحريكها من طرف المتضرر،تحريكها للنيابة العامة بحسب الأصل ك

منه يمكن ان تحمل عدة تأويلات بخصوص  18المتعلق بالمنافسة في المادة  22/22رقم
ومنها الدعوى  مام الجهات القضائية المختصة،أالذين يحق لهم رفع دعاوى قضائية الأشخاص 

بحيث جعل وشاملا لجميع الهيئات القضائية، الجزائية باعتبار هذا النص القانوني جاء عامة
 .منها صاحبة الاختصاص في قمع الممارسات المنافية للمنافسة

وما تجدر الإشارة إليه أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى تجارية ذات طبيعة خاصة 
اء متخصص بنظر ني على علم أنه لا يوجد قضيعود أمر الفصل فيها إلى القضاء المد

إلا أنه قد تتعدى أعمال المنافسة غير المشروعة حدودها لتكون جرائم محل  الدعاوى التجارية،
هذه الجرائم التي قد تلحق أضرار بالاقتصاد الوطني ابعة قضائية تمس بمصالح المجتمع،مت

ع أن تحرك الدعوى العمومية أمام ككل مما يحتم على النيابة العامة كونها ممثلة المجتم

                                       
: (المعدل و المتمم)المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية  1000يونيو  0المؤرخ في ،122/ 00الأمر رقمولى من المادة الأ 1
ات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون، كما الدعوى العمومية لتطبيق العقوب" 

 (".ج.إ.ق) في هذا القانون يجوز أيضا للطرف المتضرر أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة 
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المحاكم الجزائية بهدف محاربة الممارسات غير المشروعة ،كما يمكن تحريكها من المتضرر 
 1.من هذه الجرائم
    المتعلق بالممارسات التجارية يمكن للوزير المكلف 21/21من القانون 12وطبقا للمادة 

عنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات بأن يقدم أمام الجهات القضائية الم ،2بالتجارة 
لنظام العام على أساس مسؤوليته في حفظ ا ،مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون الناشئة عن

والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون  الاقتصادي،كما يحق لجمعيات حماية المستهلك،
كما  قام بمخالفة أحكام هذا القانون، اقتصاديالقيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون 

 .3يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم
لم تحدد نوع الدعوى التي يمكن أن يرفعها الطرف المتضرر ولم تشر إلى طلب  18والمادة 
فعلى أساس وجود جريمة وطبقا للتشريع المعمول به ض مما يفتح المجال أمام تأويلها،التعوي

يمكن للطرف المتضرر أن يحرك دعوى العمومية بواسطة شكوى مرفقة بإدعاء مدني وفقا 
 .4من قانون الإجراءات الجزائية 11للمادة 

المنصوص أمام هذا يشترط على من يرفع الدعوى العمومية أن يتبع إجراءات سير الدعوى و 
وعليه يمكن القول أن القاضي الجزائي ينفرد بصلاحية الفصل في  .د العامةعليها في القواع

القضايا المرفوعة ضد المؤسسات المرتكبة لجرائم المنافسة غير المشروعة والتي من بينها جرائم 
المتعلق  21/21من القانون 41،41،48،40،12عليها في المواد  البيع المنصوص

ختصاصه أيضا لنظر دعاوى التعويض التي يرفعها كل كما يمتد ا بالممارسات التجارية،
 5.متضرر في حالة تأسسه كطرف مدني

  ،ا له في الدعوى المدنيةفللقاضي الجزائي في الدعوى العمومية دور أنشط وسلطات أوسع مم
ولا بما انتهت إليه سلطة التحقيق  العمومية بطلبات النيابة العامة،وهو لا يتقيد في نظر الدعوى 

  ،كون غايتها الكشف عن الحقيقة الواقعية في أمر الجرم الذي ارتكبه ومدى نسبته إلى المتهم
                                       

  .مصدر سابق ،المتعلق بالمنافسة 80/80الأمر من  18المادة  1
عدد ،ر.،ج،يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتجارة55/15/5885،المؤرخ في 42/85رقممرسوم تنفيذي من  12المادة 2

 .11/41/1221 يالصادرة ف،81
من قانون  1دون المساس بأحكام المادة : "،مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85القانونمن  11المادة  3

 وكذلك كل شخص طبيعي أو لمهنية التي أنشئت طبقا للقانون،والجمعيات االإجراءات الجزائية يمكن لجمعيات حماية المستهلك 
4

يجوز لكل شخص (:" المعدل والمتمم)،مصدر سابق، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية 00/122الامر رقممن 11المادة  
 ".متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

  .،مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85من القانون  12الى  41لمواد من ا 5
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 يدة للمنافسةوقد قرر المشرع الجزائري هذه الصلاحية للقاضي الجزائي في قمع الممارسات المق
من خلال فرض غرامات على  1.ةالمتعلق بالمنافس 22/22من الأمر 11و 11استنادا للمادة 

الممارسات المقيدة للمنافسة وفي  كل شخص طبيعي ساهم شخصية بصفة احتيالية في تنظيم
وعلى هذا الأساس يتضح أن المشرع قد أقر التجريم  يذها كما هي محددة في هذا الأمر،تنف

من الأمر  41و 1،1،42،44للمنافسة المذكورة في المواد والعقاب عن الممارسات المنافية 
والجدير بالذكر أن المتابعة والعقوبة الجزائية لا تقتصر على الأعوان  2.السالف الذكر

هذه الاقتصاديين الطبيعيين المخالفين فحسب بل حتى ضد كل من شاركوا في إتيان 
الممارسات الممنوعة وذلك على قدم المساواة وهو ما يعني أن المشرع الجنائي يضع المشارك 

 .الجريمة في نفس مرتبة الفاعل ومنفذ هذه الجريمةفي 
وعلاوة على قانون المنافسة الذي حدد الممارسات المقيدة للمنافسة وأضفى عليها الطابع 

نجد قوانين أخرى تحمل ذات الطابع الجزائي لممارسات تعتبر من قبيل المنافسة غير  ،الجزائي
المطبقة على الممارسات  دد القواعدالذي يح 21/21المشروعة وعلى وجه الخصوص قانون

قانون براءة  وكذا كل القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية بما في ذلك التجارية،
إذ تحمل هذه القوانين طابع جزائي في مجال الممارسات  ختراع وقانون العلامات التجارية،الا

 . عتها جزائياالتي يعتبرها القانون أعمال منافسة غير مشروعة تستلزم متاب
ويظهر اختصاص القضاء الجزائي بشكل أصيل في الفصل في قضايا الممارسات التجارية 

المتعلق بالممارسات  21/21المخلة بالشفافية والنزاهة المفترضة الوارد النص عليها في القانون
التجارية، ومسائل المنافسة غير المشروعة الواردة في مختلف النصوص العامة والخاصة 

 21/21ون الفقرة الأولى من قان 12لمتعلقة بتنظيم المنافسة، ففي هذا المجال تنص المادة ا
" تخضع مخالفات أحكام هذا القانون الاختصاص الجهات القضائية : "المشار إليه على أنه
عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود : "صراحة من نفس المادة على أنه وتشير الفقرة الأخيرة

 3.(ج.د 2.222.222)ثة ملايين دينارتفوق ثلاغرامة 
فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي 

، من خلال "المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية
لفات أحكام القانون المحدد هاتين المادتين نستنتج أن الاختصاص الأصيل في الفصل في مخا

                                       
  .،مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة 80/80الأمر من  11،11المواد  1
  .،مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85الأمر من  41الى  1المواد من  2
  .مصدر سابق ،بالممارسات التجارية المتعلق 84/85القانون من  12المادة  3
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أقسامه، كما هو مشار  للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية يعود للقضاء العادي بمختلف
 18أعلاه وهو ذات الشأن بالنسبة لما جاء في نص المادة  12إليه في الفقرة الأولى من المادة 

 1.سة إذ جاء النص بصفة العمومالمتعلق بالمناف 22/22من القانون
ومنها اختصاص القضاء الجزائي بعد إرسال المحضر مباشرة من طرف  للجهات القضائية،

وهذا الاختصاص أنيط للنيابة . المدير الولائي للتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا
كما نص عليها قانون الإجراءات الجزائية كونها تعد ممثلة كهيئة عمومية قضائية،العامة 
في إطار ممارسة خاصة خيرة في المجال القضائي متعددة،واختصاصات هذه الأ المجتمع،

  ويزداد دورها نظرا لتراجع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والتجارية الدعوى العمومية،
فالنيابة العامة تتحرك باسم المجتمع لمواجهة مثل هذه التحديات التي تواجه الحياة الاقتصادية 

وتدخل هذه الأخيرة في هذا المجال لا يتنافى ولا مارسة النشاطات التجارية،وحرية معموما 
يتعارض مع دورها التقليدي المعروف، إذ يتجلى دورها في المجال الاقتصادي في ضمان 
التطبيق السليم للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ومحاربة كل أنواع المنافسة غير 

 .وبالتالي ضمان توازن النظام الاقتصادي افسة في السوق،وحماية حرية المن المشروعة
ويأتي بعد التحقيق في الجرائم وثبوتها توقيع الجزاء المادي الملموس على العون الاقتصادي 

فالسلطة القضائية تمثل السلطة  ا للقاضي الجزائي،المخالف والذي يحتكر اختصاص توقيعه
ى مخالفون متى شكلت تصرفاتهم أفعال تنتمي إلالوحيدة التي لها صلاحية متابعة وقمع ال

ومنها الجرائم الماسة بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية وكل  الجرائم المعاقب عليها جنائيا،
 .ممارسة مخلة بقواعد المنافسة، فهذا النوع من الجرائم ينظر فيها أمام المحاكم الجزائية

الجزائري من توسيع دائرة الرقابة القضائية  من خلال كل ما سبق يمكن تفسير قيام المشرع 
على أساس رغبته في السعي بكل ثقله وقواه في اتجاه لى أعمال المنافسة غير المشروعة،ع

ما وهو الأمر المفترض من سلطة القانون، ب مكافحة هذه الممارسات المقيدة والمنافية للمنافسة،
الجزائي على تفاوت أهميته يحتاج إلى كما أن دور القاضي يتلاءم مع طبيعة هذه القضايا،

 2.نصوص قانونية واضحة حتى تتم مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة
 
 

                                       
  .،مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة 80/80القانون من  18المادة  1
  .411عادل بوجميل، المرجع السابق، ص 2
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 الجزاءات الجزائية في دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثاني
لضمان منافسة حرة وممارسات تجارية شرعية ومن أجل المحافظة على مصلحة كل المتدخلين 

 22/22يتضمن قانون المنافسة ية من منتجين وموزعين ومستهلكين،الاقتصادفي الحركة 
وبعض القوانين الخاصة مجموعة من النصوص العقابية  21/21وقانون الممارسات التجارية 

 .تطبق على المؤسسة المخالفة في حالة خرقها لأوامر تلك القوانين ونواهيها
عمال تشكل أهم الجزاءات الوقائية فإن الجزاءات فإذا كانت التعويضات المدنية وكذا إيقاف الأ

فقد  .الجزائية تجسد الطابع الردعي لكل ممارسة غير مشروعة في المجال التجاري والصناعي
بالعديد من الممارسات التي تشكل مخالفتها منافسة غير  21/21جاء قانون الممارسات التجارية

لى قسمين ففي الباب الثاني حدد الممارسات مشروعة، حيث قسم هذا القانون تلك الممارسات إ
التي تمثل شفافية في الممارسات التجارية وهي الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع 

 1.وكذلك الفوترة
أما في الباب الثالث فبين الممارسات التي تخرج عن نزاهة الممارسات التجارية سواء كانت 

أسعار غير شرعية أو الممارسات التجارية التدليسية  ممارسات تجارية غير شرعية أو ممارسة
 .أو الممارسات التجارية غير النزيهة أو الممارسات التعاقدية التعسفية

فجميع هذه الممارسات تشكل مخالفات لابد من تقرير عقوبة تناسبها وتحد من الاستمرار فيها 
غرامة من منه بعقوبة 24فقد جاء نص المادة  ،21/21ما سنوضحه من خلال القانون وهذا

على مخالفة عدم ( ج.د422.222دج إلى مائة ألف دينار 12.222)خمسين ألف دينار
 2.الإعلام بالأسعار والتعريفات

 (دج 422.222دج إلى مائة ألف دينار 42.222)وكذا بعقوبة غرامة من عشرة آلاف دينار 
والحكمة من تجريم ذلك هو  21على مخالفة عدم الإعلام بشروط البيع حسب نص المادة 

حماية حق الزبون عامة والمستهلك خاصة، كما تعتبر الفوترة ثاني عنصر استعمله المشرع 
 42المادة الجزائري كوسيلة لتجسيد شفافية الممارسات التجارية ذلك كما هو مقرر في 

من المبلغ الذي كان يجب فوترته وفقا %  82الفوترة بغرامة بنسبة  حيث يعاقب على عدممنه،
 .22للمادة 

                                       
 ،تعلق بالمماسرات التجارية في الباب الثالث منهمال 85/84المتعلق بقانون المنافسة،القانون 80/80القانون انظر  1

  .مصدر سابق
  .مصدر سابق ،المتعلق بالممارسات التجارية 84/85القانون من  24المادة  2
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بغرامة من عشرة آلاف وفي حال ما إذا كانت الفاتورة غير مطابقة يعاقب عليها  21المادة 
 1(.دج 12.222)إلى خمسين ألف دينار ( دج 42.222) حسب نص دينار 

ة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب أما بالنسبة للممارسات التجارية غير الشرعي
( دج422.22)عليها بغرامة من مائة ألف دينار  بفيعاق 12إلى  41من خلال المواد  الثالث

منه  21المادة  كما هو منصوص عليه في( دج 2.222.222) إلى ثلاثة ملايين دينار 
 :2ويمكن ذكرها كالآتي

 .خدمة بدون مبرر شرعي رفض بيع سلعة أو تأدية -4
كل بيع أو عرض بيع السلع أو أداء خدمة مشروط بمكافأة مجانية من سلع وخدمات إلا  -1

 .من المبلغ الإجمالي%  42إذا كانت نفس السلع موضوع البيع وكانت قيمتها لا تتجاوز 
مة اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلع أخرى أو اشتراط تأدية خدمة بخد -2

 .أخرى
 .ممارسة عون اقتصادي نفوذا على أي عون اقتصادي آخر -1 
إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي إلا ما استثنى من ذلك بنص  -1 

 .القانون
منع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل باستثناء  -1

 .3الحالات المبررة
بغرامة من عشرين ألف  21كذلك كل ممارسات أسعار غير شرعية يعاقب عليها وفقا للمادة  

 :وتتمثل في( دج 122.222)إلى مائتي ألف دينار ( دج 12.222) دينار 
 . بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار -
فة قصد التأثير على أسعار الممارسات التي ترمي إلى القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكل -

السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار أو كل ممارسة ترمي إلى زيادة غير 
 .شرعية في الأسعار

ية من نفس القانون وحددت عقوبات الممارسات التدليس 21بالإضافة إلى ذلك فقد جاءت المادة 
 (.دج42.222.222)يين دينارإلى عشرة ملا( دج222.222)بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار

                                       
  .، مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85قانون من  21الى 21،المواد من 42المادة  1
  .ق،مصدر سابالمتعلق بقانون الممارسات التجارية 84/85قانونمن  12إلى  41أنظر المواد من  2
 .المصدرنفس  ،الممارسات التجارية المتعلق بقانون 84/85قانون من  28إلى  24المواد من  أنظر 3
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وأخيرا الممارسات التعاقدية التعسفية حددت عقوبتها بغرامة من خمسين ألف دينار 
 .منه 28وفقا لنص المادة ( دج1.222.222)إلى خمسة ملايين دينار( دج12.222)

 قد جاء بعقوبة الغرامات المالية كأنسب عقوبة  21/21ما يتضح من خلال ما سبق أن قانون
حيث نجده يشدد في العقوبة ويزيد من قيمة الغرامة كلما كانت الممارسات تشكل ضررا  لذلك

أكبر على المستهلك من جهة وعلى السوق الاقتصادية من جهة أخرى، إلا أن هذا القانون قد 
لا يتلاءم مع النظام الذي تقترحه القواعد العامة وذلك لعدم إشارته للجزاء المدني وهذا يرجع 

ونجد قانون العقوبات يعاقب على حالات جريمة  ،واضعيه مما يشكل نقصا في ذلكسهو إلى 
 1.222من )المضاربة غير المشروعة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة 

على غرار ما سبق توجد قوانين خاصة توقع جزاء الغرامة الذي لم يحول .1(دج422.222الى
 المتعلق بالعلامات التجارية، 22/21دون الحكم بالحبس منها قانون 

ففي حال ارتكاب شخص جنحة تقليد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
( دج 42.222.222دج الى1.122.222)مليونين وخمسمائة ألف دينارالى عشرة ملايين دينار

دينار  ألف كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة.21وفقا لنص المادة 
 الأشخاص الذين لم يضعوا( دج1.222.222)إلى مليوني دينار( دج122.222)

وكذا الأشخاص الذين وضعوا على ،الذين تعمدوا بيع سلعة دون علامةعلامة على سلعهم أو 
كما جاء .222سلعهم علامة لم تسجل أولم يطلب تسجيلها وقد نصت على ذلك المادة

م 22/21المتعلق ببراءة الاختراع بنفس عقوبة التقليد المنصوص عليهافي الأمر 21/22قانون
ويعاقب بنفس  14العلامة التجارية وذلك في حال وقوع جنحة تقليد براءة الاختراع حسب المادة 

العقوبة كل من يتعمد إخفاء شيء مقلد أو عدة أشياء أو بيعها أو يدخلها إلى التراب الوطني 
من خلال مجموع . منه وهذا وفقا لما هو مقرر في قانون العقوبات 11ادة حسب نص الم

النصوص القانونية يتضح الدور الفعال للقاضي الجزائي في تجسيد الطابع الردعي المختلف 
 . 3الممارسات المنافية للمنافسة بهدف ضبط السوق

 داري في دعوى المنافسة غير المشروعةدور القضاء الإ: المبحث الثالث
وهذا حتى قبل رفع  ،بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة الآخرهو  الإداريالقضاء  تسمي

مستقلة  إدارية الدعوى وهذا بالنظر إلى السلطة التي يتمتع بها مجلس المنافسة باعتباره هيئة
                                       

1
 .(المعدل والمتمم)المتعلق بقانون العقوبات  1000يونيو  0المؤرخ في 00/120الأمر رقم من  411انظر المادة  
2

 .سابق ،مصدرالمتعلق بالعلامات التجارية 80/80مر من الأ 22و 21انظر الى المادة  
 .مصدر سابق ،المتعلق ببراءة الاختراع 85/80القانون من  11و 14انظر للمواد  3
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الدور من  هذا ويبرز والتجميعات الاقتصاديةتختص في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة 
 .تمتعه بسلطة اتخاذ القرار وفرض العقوبة خلال

وهذا  ،1الإداريةالقضائي يكون للجهات القضائية  الاختصاصأن إلا باعتباره هيئة ادارية 
والتي تتلخص ،الإداريةالصادرة على السلطة  تارار في مجال الق الإداريتكريسا لرقابة القضاء 

ميز بين  22/22ون أن قانون المنافسة في رقابة القضاء بصفة عامة في مجال المنافسة ك
المتعلقة منها بالممارسات المقيدة  وذلك لأن مجلس المنافسة، قراراتنوعين من الطعون في 

ر على مستوى الغرفة التجارية استثناء عن باقي المجالس الجزائيختص بها مجلس قضاء 
  .لدولةا التي يختص بها مجلس الإقتصاديوقرارات رفض التجميع  2.القضائية

وى عالمفروضة التي يجوز الطعن فيها أمام القضاء وهذا بواسطة د الإداريةكما أن الجزاءات 
وهذا في  (المحاكم الإدارية)الإداري ودعوى القضاء الكامل والتي تكون أمام القضاء  الإلغاء
 .المتعلق بالممارسات التجارية 21/21طبقا لما جاء به القانون  الولاةقرارات 

 الرقابة على قرارات مجلس المنافسة: المطلب الأول
فإن تعلقت هذه  ،نوعين من القرارات خلالتتجسد الرقابة على قرارات مجلس المنافسة من 

أما إذا  ،القرارات بالممارسات المقيدة للمنافسة يتم الطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر استثناء
المنافسة  فيها أمام مجلس الدولة باعتبار أن مجلسيطعن  الاقتصاديتعلقت بمراقبة التجميع 

 الاداريهيئة ادارية فإن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية وهذا ما يوضح حق القضاء 
 .المنافسةفي فرض الرقابة في مجال 

 الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر إستثناء :الفرع الأول
الطعن أمام القضاء تكريسا للرقابة على قرارات مجلس المنافسة باعتباره هيئة إدارية  عتبري

وهذا تفاديا لتعسف مجلس المنافسة في  ،مستقلة تصدر قرارات يجوز الطعن فيها أمام القضاء
إصدار القرارات التي من شأنها أن تضر بالمنافسة، خاصة أنه جهاز يسعى إلى تنظيم وحماية 

 .سيرها الحسنالمنافسة و 

                                       
،المعدل والمتمم في القانون رقم 50،الجريدة الرسمية رقم 1000ديسمبر  0الدستور،المؤرخ في  من 412المادة  1

 .1241مارس  1،المؤرخة في 14،الجريدة رسمية رقم 5810مارس  0المؤرخ في  10/81
 .،مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة 80-80القانون من  12الى  12انظر المواد من  2
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فالمجالس القضائية كمبدأ عام تعد الدرجة الثانية من درجات التقاضي فهي المختص بحيث 
أو ما هو مخول لها  1تنظر في الاستئناف المرفوع اليها من الدرجة الأولى المحاكم الابتدائية،
 .بموجب القانون من خلال نصوص خاصة كما هو في مجالس المنافسة

تخضع قرارات مجلس المنافسة لرقابة المشروعية ومدى الملائمة ومدى تأسيسها ومن  بحيث
 2.اجل ذلك تتطلب فعالية الرقابة القضائية

المتعلق بالمنافسة إجراءات  22-22لاسيما انه قد نظم المشرع الجزائري من خلال الأمر 
 24فقرة  12لمواد من استئناف قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر وذلك في ا

 .12 إلى
تدرج بين الجهتين،فيعتبر مجلس المنافسة درجة أولى تسبق  علاقةوجود  الاستئناف ستلزموي

واستنادا إلى نص  مجال تدخل مجلس قضاء الجزائر الذي يعد الدرجة الثانية في مجال المنافسة
الفصل في الطعون نستنتج أن المشرع أوكل مهمة  اعلاه ذكور مر الالأممن  12المادة 

زائر الفاصل في المتعلقة بالممارسات القمعية الصادرة عن مجلس المنافسة لمجلس قضاء الج
جميع راسة ة بعد دالأخير إذ يعتبر الفصل في موضوع الطعن المرحلة الدعوى التجارية،

ائه مقتضيات القضية، إذ فيها يصدر القرار في مصير قرار مجلس المنافسة أما بتأييده أو إلغ
 3.أو تعديله

 إلغاء قرار مجلس المنافسة: أولا
المجلس في إطار بحيث أصدرها داري،إقرارات مجلس المنافسة قرارات ذات طابع  تعتبر
لذلك فإن قاضي مجلس قضاء الجزائر مكلف بفحص مدى و لامتيازات السلطة العامة، تهممارس

 سلطاتهويستعمل  الرقابة لا تختلف عن الرقابة الخاصة بتجاوز السلطة، هذها و مشروعيته
 .مثل القاضي الإداري مثلهاالرقابية 

التأكد  من حيثمن كل الجوانب القانونية، أمامهبتفحص القرار المرفوع فقاضي المجلس يقوم 
 ومدى ،22-22من أن المجلس قد احترم قواعد الاختصاص المنظمة بموجب الأمر رقم 

التأكد من الإجراءات  بالإضافة الى،أمامهلحل النزاع  إتباعهااحترام الإجراءات القانونية الواجب 
للنظام  المحدد 11-01المتبعة أمام مجلس المنافسة المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                                       
 .،مصدر سابققانون الاجراءات المدنية والإداريةالمتعلق ب 80/80الأمر من  21المادة  1
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق،جامعة مولود مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي جلال مسعد، 2

 .200،ص 1221وزو، معمري،تيزي
 .مصدر سابق ،المتعلق بالمنافسة 80/80الأمر من  21المادة  3
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على  من حيث التطبيق السليم للقواعد والإجراءات التنازعية التي أسسالداخلي لمجلس المنافسة،
 1.قراره

وحقوق الدفاع،كما لاسيما أن القاضي يتأكد من مدى احترام مجلس المنافسة لقواعد العدالة 
 .بالتسبيبينظر في الإجراءات الشكلية المتعلقة بالقرار خاصة ما تعلق 

وقانون  28/20 الإداريةالمدنية و  الاجراءاتخاصة مثل قانون  الاجرائيةومختلف القوانين 
 21/11.2الجزائية الإجراءات 

أو الموضوعية يقوم القاضي بإلغاء  الإجرائيةوفي حالة وجود أن القرار مشوب بأحد العيوب 
 3.القرار الصادر عن مجلس المنافسة وهذا في اطار دوره الرقابي

 تعديل قرار مجلس المنافسة: ثانيا
  الطعن بتعديلها، عتستطي للأطراف المعنية بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، بالنسبة

يتمتع القاضي بسلطة أوسع مقارنة بما يتمتع به في حالة منازعات المشروعية، فبإمكانه كذلك و 
ليتخذ  وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنية، تعديل العقوبة المقررة

 .عقوبة أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة
ل هيئة الطعن المختصة هذه السلطة المخولة لها قانونا والمتمثلة في تعديل قرارات تستعمبحيث 

تقوم بواسطة مراقبة القضاء الكامل بتقدير جديد للوقائع  فهيالمجلس أو مراجعتها أو تغييرها 
 4.ويحل قرارها الخاص محل قرار مجلس المنافسة المعدل كليا أو جزئيا،وللقانون

 قرار مجلس المنافسة تأييد: ثالثا
وأن مجلس المنافسة أصدر قراره مسببا مبنينا على أسس تبين أن الطعن غير مؤسس قانونا، ذإ

 القرارأو التعديل،فإنه يصدر قرار بتأييد  قابلا للإلغاءقانونية غير مشوبة بعيوب تجعله 
 5.فيه المطعون
مجلس المنافسة،لا يجوز له الحكم  أن القاضي المختص عند تأييده لقرار تجدر الإشارة،إلا أنه 

بالجزاء أكثر مما قرره مجلس المنافسة،كأن يقوم بتشديد قيمة الجزاء المالي،وذلك طبقا لقاعدة 
                                       

مذكرة لنيل شهادة  ،مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري بوجميل عادل، 1
  411،411،ص ص 41/21/1241جامعة مولود معمري تيزي وزو، الماجستير في القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .84ص  مرجع سابق، علالي أحمد، كافي أحمد، 2
 .411ص  مرجع سابق، بوجميل عادل، 3
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجارية بوجميل عادل، 4

 .201،ص 21/44/1248جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في العلوم تخصص قانون،
 .201ص  مرجع سابق، بوجميل عادل،  5
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مدنية أو  على اختلاف أنواع الطعون سواء كانت ،والتي يأخذ بها"لا يضار الطاعن بطعنه"
 .جزائية أو الإدارية

ر مجلس المنافسة،يكون للطاعن الخيار بين تنفيذ قرار في حالة تأييد الغرفة التجارية لقرا 
المجلس،أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجارية أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا وفق 

 1.الإجراءات الواردة في القواعد العامة
ر المكلف من قانون المنافسة أن الوزي 12ما بالنسبة لمسألة التنفيذ أخذ بها المشرع في المادة أ

 2.بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة هو من يتولى مهمة تنفيذ هذه القرارات
 الطعن أمام مجلس الدولة :الفرع الثاني

الصادرة عن المحاكم  للأحكاماختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف  جانب ذلك أن لىا 
 .يكون مجلس الدولة مختصا في مجال المنافسة الإدارية
 3.الاقتصاديبشأنها مجلس المنافسة الترخيص بالتجميع  ضالتي رف القراراتهذا في ويكون 

وكل ما يعبر عن وجود تصرف إداري قد يضر المنافسة وهذا تكريسا للتدابير المتعلقة بالضبط 
 .المنافسةزاهة يمكن أم تكون لها أثار سلبية على سوق ما،وتؤثر بذلك في ن الإداري

 الطعن في قرارات رفض التجميع الاقتصادي  اختصاص مجلس الدولة في: أولا
يمكن أن يرخص مجلس على أنه المتعلق بالمنافسة  41/41من القانون  88المادة تنص 

المنافسة بالتجميع أو يرفضه بمقرر مع لل بعد أخذ أري وزير التجارة،وفي حالة رفض التجميع 
أن المشرع كيف بنفسه مجلس المنافسة بما  .رفع طعن أمام مجلس الدولة بالقراريمكن للمعني 

ينبغي أن تكون من  هذا الأخيرسلطة إدارية بشكل واضح وصريح فإن منازعات على أنه 
 .المذكورة أعلاه 40 اختصاص مجلس الدولة تطبيقا للمادة

المتعلقة  الإلغاءفي مجال المنافسة بالفصل في دعاوى  الإدارياختصاص القضاء  يتضحو 
رفض التجميع،كما تتولى  قراراتمجلس الدولة النظر في دعاوى الطعن ضد  ىفيتول بالمنافسة،
 للمحلات،المتعلق بالغلق المؤقت الولاة قراراتالنظر في الدعاوى ضد  الإدارية الجهويةالمحاكم 

 4.القانونية،وذلك بتعديلها أو إلغائها أو تأييدها الإجراءاتالتجارية مع احترام 

                                       
 .81ص  مرجع سابق، علالي أحمد، كافي أحمد،  1
 .،مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة 80/80القانون من  12المادة  2 
    .،مصدر سابقالمتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 80/80ن القانومن  1قرة ف/021المادة أنظر  3 
كلية الحقوق  في القانون، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،دعوى المنافسة غير المشروعة دليلة هداهدية، هناء قماري، 4

 .01ص  ،4011،1242/1241ماي  28جامعة  والعلوم السياسية،
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 ع رفض التجميع الصادر عن مجلس المنافسة نجد المشر  قرارلدعوى الطعن في  لنظر فبا
دمة من أطراف لمجلس الدولة للفصل في الطعون المق الاختصاصمنح صراحة  الجزائري

 من 40التجميع ضد قرار مجلس المنافسة برفض عملية التجميع كما جاء في نص المادة 
 رفض التجميع الاقتصادي أو قبوله يتخذه مجلس قانون المنافسة،والتي تشير إلى أن قرار

 . 22-22حة له بموجب القانون الممنو  الصلاحياتالمنافسة بموجب 
الاختصاص التي يتم الطعن بإلغائه أمام مجلس الدولة،وهو خروج عن قاعدة توحيد بحيث 

لجزائر فيما يتعلق بقضايا المنافسة أين نجده منح لمجلس قضاء ا الجزائري اعتمدها المشرع
من  24مجلس المنافسة طبقا لنص المادة  قراراتاختصاص الفصل في كل الطعون ضد 

 .المتعلق بالمنافسة 28/41قانون رقم 
دون أن يكون  المطعون فيه لعدم مشروعيته، القرارولهذا يتحدد دور مجلس الدولة في إلغاء 

نافسة،وذلك عكس من اختصاصه الترخيص بالتجميع موضوع القرار الصادر عن مجلس الم
الحكومة التي يمكنها أن ترخص تلقائيا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،أو بناء على طلب من 

 1.المعنية بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة الأطراف
رفض التجميع كون مجلس  قرارلمجلس الدولة للنظر في الطعن في  الاختصاصمنح  يعللو 

إداري  الصادر عنه ذو طابع القراروبالتالي إدارية مستقلة باعتراف المشرع المنافسة سلطة 
المتعلق  08/24من القانون العضوي  0وذلك وفقا للمادة  مجلس الدولة، بهيختص 

 2.باختصاصات مجلس الدولة وسيره
 آجال الطعن امام مجلس الدولة -1
الجهوية بأربعة أشهر تسري من  اريةالإدأمام مجلس الدولة والمحاكم  من ثم فانه يحدد الطعنو 

المتضمن  القرار الإداريالفردي أومن تاريخ نشر  الإداري القرارمن الشخصي  تاريخ التبليغ
من قانون  810نصت عليه المادة الجماعي أو التنظيمي،وذلك طبقا لما رفض التجميع 

لم ينص على ميعاد خاص،حيث  الجزائريالمنافسة  قانون علما أن3والإدارية،المدنية الاجراءات 
 التظلم رفض التجميع تقديم تظ لم إلى مجلس المنافسة،ويثبت إيداع  بقراريجوز للشخص المعني 

 .العريضة أمام مجلس المنافسة بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع
                                       

 .،مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة 80/80القانون  من 14أنظر المادة  1
،الصادرة 21ر،عدد .ج،وعمله،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1000ماي  08،المؤرخ في 00/81قانون  2

24/21/4008. 
 .،مصدر سابقمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية 810أنظر المادة   3
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 شروط التظلم امام مجلس المنافسة-5
 المدنية الأخير لقانون الإجراءاتل شرط التظلم شرطا اختياريا وهذا ما جاء به التعدي نجد أن

 1228،1المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة  28/20والإدارية بموجب القانون 
والذي أصبح شرطا اختياريا مما يعني أن يجوز اللجوء إلى الطعن مباشرة أمام مجلس الدولة ما 

 .ا لذلكخلافلم يشترط القانون 
 اختصاص مجلس الدولة تماشيا مع القانون الاقتصادي  :ثانيا
المتعلق  28/41المتعلق بالمنافسة المعدل بموجب القانون  22/22 الأمرتعديل  ولجلقد أ

مجموعة من النشاطات التي لها صلة بالمنافسة وهذا  1228فبراير  11بالمنافسة المؤرخ في 
  :على الأمرعلى أنه تطبق أحكام هذا  منه التي تنص صراحة 21بالرجوع إلى أحكام المادة 

  .أو توزيع سلع وخدمات الانتاجنشاطات  -
 .الصفقات العمومية ابتداء من الاعلان عن المناقصة الى غاية المنح النهائي للصفقة -

ويتبين هذا التوسيع في الاختصاص الى تطوير دور الدولة الجزائرية بعد تبني اقتصاد السوق 
ضابطة وع تطور مجال المنافسة جعل منها تبرم عقود مثل عقود وتغير دورها الى دولة 

الامتياز التي تعتبر أسلوب من أساليب تسيير المرفق العام والذي يمنح الدولة الحق في تسيير 
 . الشخص الطبيعي أو المعنوي

القطاعات التي يفصل وكذلك يتوسع مجال تطبيق قانون المنافسة بتوسع دور الدولة إلى 
التي يقصد بها  الاتفاقياتوالتسويات أو  الاتفاقياتالعقود و  :في منازعاتها مثل لإدارياالقضاء 

 الاقتصاديانجاز نشاطات انتاج أو توزيع سلع أو خدمات والتي تكون محال لطلبات التجميع 
 2.التي تم رفضها من مجلس المنافسة

رقابة القضاء الإداري على الجزاءات الإدارية في دعوى المنافسة غير  :الثانيالمطلب 
  المشروعة

غير ة في دعوى المنافس ةالمقرر  ةعلى الجزاءات الاداري ةان تدخل القضاء الاداري في الرقاب
قبل التطرق لهذه  ،والتعويض ىدعو و لغاء لإ ن بدعوىفي الطع ةاذ تتجسد هذه الرقاب ةمشروعال

والتي يمكن ان  ةمشروعالغير  ةفي دعوى المنافس ةسوف نتناول الجزاءات الاداري ىالدعو 
الجزاءات  ةوقانوني ةوبالتالي سيراقب القضاء الاداري مدى صح،لغاءتكون محل الطعن بالإ

                                       
 .مصدر سابق. المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والإدارية 80/80القانون من  810،822أنظر المواد  1 

 .81كافي أحمد، علالي أحمد، مرجع سابق، ص   2
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الجزاءات و  الإداريو ثم سوف نتطرق الى الدعاوى التي سترفع امام الجهات القضاء ،ةالاداري
 ةالجزاءات الاداري :الأولوسوف نقسم هذا المطلب الى فرعين الفرع ،لأخيراالتي يوقعها هذا 

 .ةالممكن ةسوف نتطرق فيه الى الدعاوي الاداري :والأخيروالفرع الثاني 
  الإداريةالجزاءات  :الاولالفرع 

توقيع  ةامكاني ةغير المشروع ةاعمال المنافس ةبمراقب ةولقد سمح المشرع للجهات المختص
خذ شكل الغلق أ،هذه العقوبات قد تةبالمنافس ةعلى مرتكب المخالفات المخل ةالجزاءات الاداري
 .او نشر قرار الغلق لردع هذه المخالفات ةالمخالف ةالاداري للمؤسس

  الاداريالغلق  :أولا
من هذا  11 ةفي الماد ةالمتعلق بالممارسات التجاري 21/21وقد احتوى المشرع في قانون 

ويشترط  ةبممارسات التجاري ةالغلق وذلك من اجل مكافحه الجرائم البيع المخل ةعقوب،1الأخير
 ةالمدان ةمملوكا للمؤسس ةان يكون المحل الذي وقعت فيها الجريم ةالمشرع لتوقيع هذه العقوب

 ةالبيع للمواد الاولي ةفي حال ارتكاب جرائم اعاد ةالمختص ةويمكن ان نطق بها من قبل السلط
 .في حالتها والتي تشترى قصد البيع وكذا في حالة العود

 ةان المشرع اعطى للوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من مدير الولائي المكلف بالتجار 
 ةللمخالف ةالمرتكب ةوذلك من اجل منح المؤسس ةاتخاذ قرار الغلق للمحلات التجاري ةصلاحي

او الممارسات غير  ةالمحظور  ةاط الذي يساعد على ارتكاب هذه الممارسمن مزاوله النش
يوما وذلك عند ارتكاب احدى المخالفات  22لا تتجاوز  ةوهذا لمد،ةبالمنافس ةوالمخل ةمشروعال

 ةشرعيالاسعار غير  ةممارسو  ةالمنصوص عليها في المواد المشار اليها والتي تقابل عدم الفوتر 
 ةواخيرا معارض ةنزيهال رغي ةارتكاب الممارسات التجاري ةتدليسي ةارتكاب ممارسات تجاري

  .مهام التحقيق ةديأوكل فعل من شأنه منع ت ةالمراقب
صدار قرار الغلق الاداري اذ انه في اطار إب ةالمختص ةالجدير بالذكر ان المشرع قد غير الجه

ر بموجب مقرر الصادر عن الوزير المكلف الملغى كان قرار الغلق يصد 01/21الامر 
 21/21اما في اطار القانون قليميا،إويكون التنفيذ بقرار صادر عن الوالي المختص  ةبالتجار 

                                       
 . مصدر سابق ،التجاريةالمتعلق بالممارسات  85/84القانون من  11انظر المادة  1
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فان قرار الغلق اصبح من اختصاص الوالي بناء على اقتراح من مدير الولائي المكلف 
 .1ةبالتجار 

كان للوالي  ةالممارسات التجاري ةلشرعيبا ةالمخل ةللمخالف ةلذا فكلما ثبت ارتكاب المؤسس
 .نشاطها ةالمختص اقليميا ان يتخذ قرار غلق المحل التجاري الذي تمارس فيه المؤسس

اعلاه قد بينت ان قرار الغلق الصادر عن الوالي  ةالمذكور  11 ةمن الماد ةالثاني ةالا ان الفقر 
انه في حال الغاء القرار الغلق يكون  ةالثالث ةيمكن ان يكون محلا للطعن كما اضافت الفقر 

 .ةبالتعويض عما لحقه من ضرر وذلك امام المحاكم الاداري ةللعون الاقتصادي امكانيه المطالب
نجده المشرع قد منح للوالي  21/21من القانون  11 ةاجراءات الغلق التي تضمنتها الماد

 ةالعود ان ترتكب المؤسس ةلبحا ، ويرادالعود ةالمختص اقليميا صلاحيه توقيعها في حال
 .ةفي حقها منذ اقل من سن ةمخالفه جديده رغم صدور عقوب ةالمخالف

يعتبر في حال العود في ) أعلاهالمذكور  21/21من القانون  11 ةوهذا ما نصت عليه الماد
في حقه منذ اقل  ةاخرى رغم صدور العقوب ةمفهوم هذا القانون كل عون اقتصادي يقوم بمخالف

 ةصدور عقوب اخرى رغم ةمر  ةففي حاله العود اي ارتكاب العون الاقتصادي للمخالف،(ةمن سن
مؤقته او شطبه من السجل  نشاط لمده ةوقد يمنع من ممارس ةفي حقه تضاعف العقوب

عاما  ظرفاخذ العود ألذا ي ةالى سن أشهر ةالحبس من ثلاث ةوقد تضاف الى عقوب،التجاري
 ةارتكاب المخالف من ةالمخالف ةلى عائد حتى يتحقق منع المؤسسع ةيبرر تجديد العقوب،مشددا

 .مره اخرى وبهذا ضمان السير الحسن للسوق
  الغلقنشر قرار  :ثانيا

توقيعها  ةالتي تعود للوالي المختص اقليميا صلاحي ةالوحيد ةغلق المحل التجاري ليست العقوب
 .نشر القرار ةفقد منح له المشرع ايضا سلط ةالمخالف ةعلى المؤسس

يمكن للوالي المختص  )ةالمتعلق بالممارسات التجاري 21/21من القانون  18 ةوقد نصت الماد
و المحكوم عليه نهائيا بنشر قراراتهما أ ةمرتكب المخالف ةمر على نفقأوكذا القاضي ان ي2اقليميا 
 (في الاماكن التي يحددها ةحرف بارز أاو لصقها ب ةالوطني ةمنها في الصحاف ةو خلاصأ ةكامل

 ةنه يصيب المؤسسلأ ةالبيوع غير الشرعي ةاذ يساهم نشر القرار وبشكل كبير في مكافح
ان تجد نفسها محلا للتشهير سواء بنشر  ةفليس اقصى على المؤسسفي اعتبارها، ةالمخالف

                                       
1

اجيستير في القانون الخاص،كلية ، مذكرة لنيل شهادة المحماية المستهلك في إطار الممارسات التجاريةنوال كيموش، 
 .80ص 1244/1242،الحقوق،الجزائر

  .،مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85القانون رقم من  18الى  11انظر المواد من  2
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 ةه العمليعليها او ملخص منه هذ ةالغلق الموقع ةكامل لقرار الوالي المختص والمتضمن عقوب
ما يختار الوالي  ةعاد و .1وسببها ةعلى المؤسس ةالموقع ةالعقوب ةتسمع للجميع من معرف
 .مكانا لنشر القرار ةواجهات المحلات المخالف

عليها فقد  ةبسبب توقيع مثل هذه العقوب ةمن نتائج السلبي ةالمخالف ةلما تواجهه المؤسس وزيادة
 21/21من القانون  18 ةجعلها المشرع تتحمل ايضا مصاريف النشر هذا ما نصت عليه الماد

 .ةالمتعلق بالممارسات التجاري
 ةعليها وارتكبت مر  ةع من العقوبات المفروضدلم تر  ةالمخالف ةلكن قد تثبت الوقائع ان المؤسس

 ةففي هذه الحال،21/21القانون  نصوص عليها فيالم ةالمخالف ةتقل عن سن ةاخرى في فتر 
و شطب من أالنشاط  ةمن الممارس ةالمخالف ةمنح المؤسس ةسلط ةالمختص ةمنح المشرع للجه

كما جاء ،في حال العود ةمخالف ةان تكون مؤسس ةالسجل التجاري ويشترط للتوقيع هذه العقوب
في حالة  ةتضاعفت العقوبمنها  ةالثالث ةمذكور سالفا في الفتر  11 ةالنص على ذلك في الماد

 ةنشاطه بصف ةالعود ويمكن للقاضي ان يمنح العون الاقتصادي للمحكوم عليه من ممارس
حبس  ةعقوب ةفضلا عن ذلك يمكن ان تضاف الى هذه العقوب،مؤقته او شطب سجله التجاري

 ةنه ان يتضمن احترام القواعد القانونيأمثل هذا الامر من ش،ةواحد ةاشهر الى سن 2من 
 .في السوق ةالحر  ةومن ثم ضمان المنافس ةعلى استمرار المعاملات التجاري ةوبالتالي المحافظ

 الدعاوى الإدارية الممكنة : الفرع الثاني 
فتشمل سلطته كل من القضاء  ىمن دعو  ةان اختصاص القضاء الاداري بالنظر انواع متعدد

الالغاء  ىولعل اهم الدعاوى هي دعو  2الالغاء وقضاء الكامل والقضاء العقاب وقضاء التفسير
 .ودعوى التعويض

  الإلغاءدعوى  :اولا
الغاء قرار الغلق المؤقت الصادر عن الوالي ويتفحص اهم النصوص  ىفيما يخص دعو 

شار أقد  ةالمتعلق بالممارسات التجاري 21/21في الجزائر نجد ان القانون  ةبالمنافس ةالمتعلق
وهذا ما اكدته  ةالطعن في قرار الوالي المتضمن الغلق المؤقت للمحلات التجاري ةالى امكاني

 .3من القانون المذكور اعلاه 11 ةالماد

                                       
 .،مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85القانون من  18و 11انظر المواد   1
 .،مصدر سابققانون الإجراءات المدنية والإداريةب المتعلق 80/80القانون  من 824انظر للمادة  2
 .،مصدر سابقالمتعلق بالممارسات التجارية 84/85من قانون 11انظر المادة  3
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وقد تمس  ةالعام ةممارستها لمهام السلط إطارفي الوالي قد تتخذ قرارات في  ةالمتمثل فالإدارة
فيحق لكل عون ،السوق فين تحدث خللا في التوازن التنافسي أب ةهذه القرارات بالمنافس
جراء الغلق المؤقت في محله التجاري وبالتالي توقفه عن ممارسه نشاطه إاقتصادي تضرر من 

في الولايات ونذكر منها  التي تقع ةالجهوي ةالاقتصادي اللجوء الى المحاكم الاداري
 ةالقرارات الصادر و الغاء أو تفسير أ ةللطعن في مشروعي بشار،ةقسنطين،وهران،ةورقل،الجزائر
 .1ةعن الولا

غلق  ةعنهم المتضمن ةوالقرارات الصادر  ةعام ةبصف ةضد قرارات الولا ةلغاء الموجهالا ىدعو 
بصفه  المتعلق بالممارسات التجارية 21/21في حال مخالفه احكام القانون  ةالمحلات التجاري

 ىودعو  ولىالأ ةالتي تعد قاضي الدرج ةالجهوي ةالاداري ةتكون من اختصاص الغرف ،خاصه
لغاء تتم في القضاء الموضوعي يوجه الى ذات القرار الاداري ويتمثل في بحث مشروعيته الإ

  .للقانونو ابطالها في حاله مخالفته ألغائه إوالحكم ب
 التعويض ىدعو  :ثانيا
بالتعويض ما  ةشخاص الى القضاء للمضاربالأ أحدالتي يرفعها  ىدعو الالتعويض هي  ىدعو 
من صور دعاوى  ةهم صور أتعويض  ىوتعتبر دعو  ةالتصرف الادار  ةصابه من ضرر نتيجأ

لتعويض با ةوتهدف الى المطالب،ان تتسع فيه سلطه القاضي الاداريالتي يمكن  الكاملالقضاء 
 ةمن الماد ةالاخير  ةوهذا طبقا للفقر ،ةوالقانوني ةالمادي ةداريعمال الإوجبر الضرر المترتب عن الأ

بالتعويض  ةالمضارب ةالمتضرر  ةويمكن للمؤسس ةوالاداري ةمن قانون الاجراءات المدني ابعةسال
 :الحالتينداري في مام القاضي الإألذي لحقها الضرر ا

ضد  ىالغاء قرار الغلق الصادر عن الوالي المختص اقليميا على ان ترفع دعو  ةفي حال/ 4
 .امام القضاء ةالوالي باعتباره ممثلا للولاي

التعويض في  ىوترفع الدعو  زةفي حال صدور قرار قضائي يرفع اليد عن السلع المحجو / 1
 .2ةضد الدول ةهذه الحال

قضاء ن أالالغاء في  ىالتعويض الى جانب دعو  ىوجود دعو  ةهميأوعلى هذا الاساس تبدو 
 الإداريةعدام القرارات بإفراد لغاء على حقوق الأقضاء الإ فرضهاالتي ي ةالتعويض يكمل الحماي

فتره ما بين صدور وذلك عن طريق الضمان الضرر الذي يصيب الافراد في  ةغير المشروع
                                       

،العدد الأول،قسم ،المجلة القضائية500820،ملف رقم 52/82/5885الإدارية،المحكمة العليا،بتاريخ قرار الغرفة 1
 .1221مة العليا،المحكالوثائق،

 .،مصدر سابققانون الإجراءات المدنية والإداريةب المتعلق 80/80القانون   من 1انظر المادة  2
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مكان هذه إصدر ضدها قرار الغلق فب ةو شركأ ةكالضرر الذي يصيب مؤسس ،القرار والغائه
هذا ما تعويض عما فاتها من كسب الى حين صدور قرار الغاء الغلق و  ىن ترفع دعو أ ةخير الأ

 . 1ةوالاداري ةمن قانون الاجراءات المدني 824 ةمن الماد ةالثاني ةاكدته الفقر 
يختص بها القضاء الاداري  ةداريللجهات الإ ةالمدني ةمكانيه قيام المسؤوليإومن هنا يتبين 

 ةي الجهأ ةدار الواقع من الإ أوهي شرط الخط ةالتقصيري ةويشترط فيها ذات الشروط المسؤولي
بين  ةسببي ةن تكون هناك علاقأن و أن يكون هناك ضرر لاحق بصاحب الشأللقرار و  ةالمختص
عن  ةبمسؤولياتها عن الاضرار الناتج ةنه لم يكن معترف للدولأوالضرر،بالرغم  أالخط

 تبعياالتعويض فيكون التعويض  ىالالغاء ودعو  ىرادتها،ويمكن القول انه يمكن الجمع بين دعو إ
مام أ ةبينهما مرفوع ةلوجود علاق الدعاوى نالارتباط بي ةالالغاء وهذا ما يعرف بحاللطلب 

 .2ةتشكيلات مختلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 . ،مصدر سابقالإجراءات المدنية والإدارية قانونب المتعلق 80/80القانون   من 824انظر للمادة  1
 .،مصدر سابققانون الإجراءات المدنية والإداريةب المتعلق 80/80القانون من  11انظر للمادة  2
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 : ملخص الفصل الثاني
ن يضع نصوصا تحمي أالقانون الصحيح تفرض على المشرع ن دولة أيتبين لنا مما سبق ذكره 

المواطنين وحرياتهم من من جهة وتضمن حقوق  وتحافظ على استمراريتها مؤسسات الدولة،
قد تم متعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،ال 22/22وقد نظم المشرع وبموجب الامر جهة أخرى،

جرائي من دعوى المنافسة غير وجود بعض الثغرات ومن الجانب الإ تنظيمه بشكل مقبول رغم
 نأين مجلس المنافسة والقضاء الا حيث قسم الأدوار بوعة وتسوية النزاعات بين التجار،المشر 

 .مام القضاءأعوى المنافسة غير المشروعة تكون الغلبة بالنظر في د
مام القضاء وتكون أفتتاح الدعوى وى أي وضع عريضة لإوتكون البداية بالإجراءات برفع دع

ومن ثم يقومون بتحديد الجهة و من لهم مصلحة في ذلك،أالمضرر  رفع هذه العريضة من
مدينة والنوعي أي القضاء القضائية المختصة سواء من ناحية الاختصاص الإقليمي أي ال

 .و القضاء الجزائيأالمدني 
وهنا تتشابه كثيرا الإجراءات المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة للإجراءات التي تكون 

 .في مختلف الدعاوى العادية
بطال العقود ويظهر الدور الفعال للقاضي المدني الذي ين حصر في منح التعويضات وا 

عطى المشرع للقضاء الجزائي بأن أكما .وكل التزام ينشأ عنها وط التعاقدية،والاتفاقيات والشر 
 .يقوم بإصدار عقوبات ردعية وزجرية لكي يحد من هذه التلاعبات في مجال المنافسة

ور القضاء دورا مهما من ن دمالمتعلق بالمنافسة، 22/22لقانون وقد جعل المشرع من خلال ا
خضاعه لجميع القرارات والأوامر والتدابير الصادرة عن مجلس المنافسة للرقابة القضائية إخلال 

 .و الطعن امام مجلس الدولةأفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر،وذلك في بالطعن امام الغر 
مام أجلس المنافسة مو تعديل قرارات أضاء الإداري من خلال سلطة الغاء وهنا يبدأ دور ق
كما للمحاكم الإدارية دور مهم هي أيضا بإمكانها ممارسة سلطة الحكم بالغلق  مجلس الدولة،

الإداري على المؤسسة المخالفة وقد تمتد هذه السلطة الى الحكم بنشر القرار الذي تتحمله تلك 
 .المؤسسة

ومن جهة أخرى نجد المشرع انه قد عزز الى حد كبير دور المحكمة العليا في نظر المنازعات 
رات الصادرة المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، وذلك من خلال إمكانية الطعن بالنقض في القرا

 .عن الجهات القضائية
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اللجوء الأخيرة لا يمكن  فهذهلمشروعة حماية يستظل بها التجار،تعتبر دعوى المنافسة غير ا
مي جميع دعوى المنافسة غير المشروعة تحما أ ذا كانت عناصر الحق مكتملة،اليها إلا إ

والأساس في هذه الدعوى هو  م لا،أرتفعت الى مستوى الحق الكامل المراكز القانونية سواء إ
 .عدم الإخلال بواجب عام يقع على الكافة

ر المشروعة تبين لنا أن الموضوع أصبح وفي مجال بحثنا في موضوع دعوى المنافسة غي
ويرجع ذلك ائري على غرار تشريعات أخرى،ن قبل المشرع الجز هتمام وعناية مموضوع إ

لأهميتها وضرورياتها في آن واحد،فقد تفطن المشرع الى أهمية المنافسة فعمل على تنظيم 
قواعدها عن طريق حظر كل ممارسة من شأنها تقييد المنافسة في السوق لذا خطى خطوة 

الذي  30-30مرللمنافسة خاصة الأصدر قانونا يحة وضرورية لحماية السوق حينما أصح
حاول استيعاب مختلف الممارسات التي من شأنها تقييد المنافسة بالإضافة الى قانون 

الذي حدد جميع الممارسات التي تدخل في إطار عدم المشروعية  30-30الممارسات التجارية 
الدراسة فمن خلال هذه  قصى،رمة بفرض غرامات تصل الى حدها الأمع توقيع عقوبات صا

 :توصلنا الى النتائج التالية
ن الجدل الفقهي حول تعريف المنافسة غير المشروعة ناتج عن عدم تطرق المشرع لهذا إ  -1

المفهوم وحصره في صور المنافسة غير المشروعة دون الخروج عن ذلك وعدم وضع 
 .تعريف دقيق لها

حول الأساس القانوني لم يحسم النقاش الفقهي  30/30ن المشرع في قانون المنافسة إ -0
رجع ذلك للقواعد العامة التي جاءت في القانون دعوى المنافسة غير المشروعة حيث أل

 .المدني
ن إتيان أي ممارسة تتعارض مع مشروعية الممارسات التجارية كما إعتبر المشرع الجزائري أ -0

 و عليه فأساس هذه الدعوى يقوم على أساس المسؤولية تشكل فعل المنافسة غير المشروعة،
و عليه  ،يره و يعتبر الفعل غير المشروعحد التجار لغعن الفعل الضار الذي يتسبب فيه أ

 .حكام خاصة بهاة لهذه الدعوى و ذلك لعدم تحديد أقد نفى المشرع أي خصوصي
انه لا يشترط تحقق  لاالمشرع في الضرر القابل لتعويض أن يكون محققا إ شترطلقد إ -0

تخاذ  انه يمكن ان يرفع الدعوى بهدف إالاالمشروعة، الضرر لرفع دعوى المنافسة غير
ن يكون هناك ضرر قد منع وقوع المنافسة غير المشروعة أو توقيفها دون إشتراط أإجراءات ل

ق بالضرر المحقق ما فيما يتعلأ حتمالي في بعض الحالات،ن الضرر إتحقق حيث يكو 
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حكاما تنظم هذا التعويض مما يؤدي رجوع للقانون فلم يورده المشرع أب التعويض،الموج
 .المدني

إن حماية المنافسة تتطلب القضاء على السلوكات والممارسات التي يكون غرضها أو أثرها   -5
في تركيبة  التي تؤثروماسا بحريتها في السوق وكذا مراقبة كل العمليات  مقيدة للمنافسة،

 .هيكلهافي الأسواق أو 
الشخص المتضرر نه يكون هو عوى أن تتوفر فيه الصفة أالمشرع على من يرفع الد شترطإ -6

النظر الى أهلية من قام برفعها وهذا  حة في ذلك مثلا كالمستهلك ويجبو تكون له المصلأ
قواعد العامة ولم يخصص المشرع قواعد خاصة بشروط دعوى المنافسة غير الجاء في 
 .المشروعة

ى المنافسة غير المشروعة و شترطها المشرع الجزائري لتحريك دعو هناك عدة إجراءات إ -7
للدعوى تتم إقامة الدعوى ثم يتم تحديد الاختصاص النوعي و الإقليمي  منها، أنه يجب أن

و هذا يدخل في  و الجزائيةالغرفة المدنية أو التجارية أين يتم وضعها سواء في أي أ
يه مكان الذي سوف ترفع فالالاختصاص الإقليمي يتم فيه تحديد ما الاختصاص النوعي أ

منافسة و الحتفاظ الهيئات القضائية بدورها الفعال في مجال وا   دعوى و يتم الحكم فيها،ال
و يتجلى في ذلك من خلال  لى مختلف الممارسات غير المشروعة،رقابة القائمة عال
دة للمنافسة و إعطاء تعويض عن ختصاص القاضي العادي بإبطال الممارسات المقيإ

ن تصل هاته المخالفات للحد من الجريمة المعاقب عليها أ كما يمكن عنها،ضرار الناتجة الأ
دور الجهات  نإلا أ ختصاص القضاء الجزائي،ي تكون من إبالحبس كجنحة التقليد مثلا الت

الطعن  سواء كان كبر في مجال الرقابة على قرارات مجلس المنافسةالقضائية يظهر بشكل أ
خضاع ع الممارسات المقيدة للمنافسة أو إمر بجميإذا تعلق الأ ،مام مجلس القضاء الجزائيأ

المشروع الطعن ضد قرار رفض التجميع لإختصاص مجلس الدولة لكون التجميع لا يولد 
منازعات مختلفة ليجعل بذلك المشرع اختصاص قضائي مزدوج بين القاضي العادي و 

 .داري القاضي الإ
هم النتائج التي تم توصل اليها سوف نتطرق الى التوصيات التي تمثل وبعد ما قمنا بعرض أ -

 : تيي دراستنا وسوف تتم على النحو الآركنا هاما ف
هتمام أكثر لمحاربة الجريمة التجارية ضوع دعوى المنافسة غير المشروعة إمنح المو   -1

 .ختلال في السوقص وتجنب كل ممارسة من شأنها خلق إوالاقتصادية على الوجه الخا
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الثغرات والنقائص القانونية التي تعاني منها نصوص التشريع  يجب إزالة الغموض وملأ  -0
الجزائري خاصة القانونين الجديدين وهما قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية، وسد 

خالفات المنصوص عليها في قانون الفراغ القانوني المتعلق بالجزاءات المدنية للم
صلية بدل تقريرها في حالة العود أي كعقوبة أالممارسات التجارية مع تقرير عقوبة الحبس 

 .تكرار نفس العمل غير المشروع فقط كونها كأداة ردع، وبالتالي الحماية القانونية
والجهات من تعاون بين مجلس المنافسة  30/30مر من الأ03تجسيد ما كرسته المادة   -0

 .القضائية في الواقع
ذلك في سبيل منح بعض المحاكم ولاية النظر في الممارسات البحث عن التخصص و   -0

صين ذوي الكفاءة لتفادي متخصالغير مشروعة للمنافسة دون سواها، وتزويدها بالقضاة 
حكام الصادرة في هذا الإطار من جهة ولتشجيع الاجتهادات القضائية في مادة تعارض الأ

 .لمنافسة والممارسات التجارية من جهة أخرىا
قانونية تنافسية لتحقيق حرية المنافسة وشفافيتها والاقتناع بدور ثقافة العمل على نشر   -5

 .جل التصدي لعدم عرقلتهاات المتخصة في مجال المنافسة من أالسلط
بصفة ن يشمل الدراسة في دعوى المنافسة غير المشروعة ويتكلم عليها على المشرع أ  -6

المتعلق بالممارسات التجارية  30-30عامة ولا يخصصها مثل ما قام بها في قانون 
حتياج ات المنافسة الأخرى مما أدى الى إتحدث فقط على المحل التجاري وأهمل قطاع

ون التجاري القواعد العامة الموجودة في قانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية والقان
قانون الإجراءات الجزائية مما لم يعطي الصفة الخاصة لدعوى المنافسة و وقانون العقوبات 
 .غير المشروعة
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 :قائمة المصادر والمراجع
 : المصادر 

 الدستور -أولا 
،المعدل والمتمم في القانون 61الجريدة الرسمية رقم ،1991ديسمبر  8دستور،المؤرخ في  .1

مارس  6،المؤرخة في 11،الجريدة رسمية رقم 6111مارس  1المؤرخ في  11/11رقم 
6111. 

 المراسيم : ثانيا
،يحدد صلاحيات الوزير المكلف 00/10/0220،المؤرخ في 20/54مرسوم تنفيذي رقم .1

 .00/10/0220 ي، الصادرة ف54بالتجارة، ج ر عدد 
يحدد تنظيم مجلس المنافسة  0211يوليو  12المؤرخ في 11/051مرسوم تنفيذي رقم  .0

 .وسيره
 الأوامر : ثالثا

جراءات الجزائية المعدل المتعلق بقانون الإ 1666يونيو 5المؤرخ في  66/144مر رقم الأ .1
جراءات المتضمن قانون الإ 0226ديسمبر  00المؤرخ في  26/00بالأمر رقم  المتممو 

 .05/10/0226المؤرخة في  55عدد الجزائية المعدل و المتمم،الجريدة الرسمية،
عقوبات الجزائري المعدل المتضمن قانون ال 1666يونيو  5المؤرخ في  66/146الأمر  .0

 .والمتمم
المتضمن  1654سبتمبر 06الموافق ل في  1364رمضان  02المؤرخ في  54/45الأمر  .3

 .القانون المدني المعدل والمتمم
قانون التجاري الجزائري المعدل ال 1654سبتمبر  06 في المؤرخ 54/46الأمر رقم  .5

 .والمتمم
المتمم بالأمر المتعلق بالمنافسة،المعدل و  1664جانفي  04المؤرخ في  64/26الأمر  .4

 12/24المتمم بالقانون رقم معدل و  المتعلق بالمنافسة 0223يوليو  16في المؤرخ  23/23
 . 0212سنة غشت  14المؤرخ في 

 .المتعلق بالعلامات 0223يوليو  16المؤرخ في  23/26الأمر  .6
 .الاختراعالمتعلق ببراءة  0223يوليو  16المؤرخ في  23/25مر الأ .5
 .المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 0223جويلية  16المؤرخ في  23/23لأمر ا .5
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 .المستهلك وقمع الغشتعلق بحماية الم 0226فبراير  04المؤرخ في  26/23لأمر ا .6

 القوانين : رابعا
،المتعلق باختصاصات مجلس 1665ماي  32المؤرخ في  ،65/21قانون العضوي ال .1

 .21/26/1665،الصادرة 35ر،عدد .جوعمله،الدولة وتنظيمه 
ام جمادى الأولى ع 4المتعلق بالممارسات التجارية، المؤرخ في  20/ 25القانون  .0

على الممارسات التجارية المعدل يحدد القواعد المطبقة ،0225يونيو  03ل  الموافق1504
 .0213جويلية 03 المؤرخ 13/26القانون المتمم بو 

المؤرخ في  23/23المتمم للأمر المعدل و  0225يونيو  04المؤرخ في  25/10 قانون - .3
 .المتعلق بالمنافسة 0223جويلية  16

            ن الإجراءات المدنية يتضمن قانو  0225فبراير 04في المؤرخ  25/26قانون  .5
 .0225أبريل سنة  03المؤرخ في  01الجريدة الرسمية للجمهورية عدد الإدارية،و 

 قرار المحكمة العليا :خامسا 
المجلة  ،053245لف رقم م،04/24/0220المحكمة العليا،بتاريخ قرار الغرفة الإدارية، .1

 .0220القضائية،العدد الأول،قسم الوثائق،المحكمة العليا،
 :المراجع 

 : الكتب
 رالثاني،الطبعة الرابعة عشر،دا الجزء،الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  (1

 .0213سنة طباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،هومه لل
تاجر دفاتر تجارية المحل التجارية صفة الالقانون التجاري  نظرية الاعمال أحمد محرز،  (2

 . 1663،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،1التجاري،جزء 
ديوان مطبوعات  ،0قانون المدني الجزائري،جزء نظرية العامة للالتزامبلحاج العربي،  (3

 .1666طبعة الجامعية،
الجزء الأول، القانون المدني مصادر الالتزام، الوجيز في شرحخليل أحمد حسن قدادة،  (5

 .0224بن عكنون الجزائر،انية،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الث
،منشورات حلبي الحقوقية،بيروت، 1ماية القانونية للعلامة التجارية،الطبعة الححمادي، زبير  (5

 .0210لبنان،
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والإدارية نصا شرحا تعليقا تطبيقا قانون شرح قانون الاجراءات المدنية ،سائح سنقوقة  (6
ن المتضمن قانو  0225فبراير  04ه الموافق ل  1506صفر  15المؤرخ في  25/26

-عين مليلة،دار الهدى ،طبعة جديدة مزيدة ومنقحة،الأولالجزء ،الإجراءات المدنية والإدارية
 .0211،الجزائر

الطبعة الثانية منقحة ،المقارن الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري وعبد الرحمان خلفي،  (7
 .0216،الجزائر،دار بلقيس للنشر،ومعدلة

 .1656علي حسن يونس،المحل التجاري،دار الفكر العربي،القاهرة،  (8
 .دونية،الجزائردار الخلط،. محل التجاري في القانون الجزائري، بالعقود و العمورة عمار،  (9

عة ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الطبالإدارية في عمر زودة،الإجراءات المدنية و  (01
 .0214الثانية، 

عمارة بلغيث،الوسيط في الإجراءات المدنية،دار العلوم لنشر والتوزيع،بدون طبعة،بدون  (00
 .سنة

ر المطبوعات الجامعية الإسكندرية، داتجاري،القانون العلي البارودي ومحمد سيد الفقي، (02
1666. 

الفعل المستحق ،المنفردةالارادة ،العقد،الوجيز في النظرية العامة للالتزام،فاضلي ادريس (03
 .0226،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،القانون-الاثراء بلا السبب-للتعويض

،طبعة 16/1666بقا للأحكام القانون رقم طمبادئ القانون التجاري،،فايز نعيم رضوان (01
 .0221-0222،دار النهضة العربية، 0
الواقعة ،(الالتزاممصادر ) شرح القانون المدني الجزائري الواضحمحمد صبري السعدي، (05

الهدى،عين ،دار الرابعة الطبعة ،(والقانون ير المشروع شبه العقودالعمل غ)القانونية
 .الجزائر،مليلة

التجارية التاجر المحل  الاعمالمحمد فريد العريني،جلال وفاء محمدين،القانون التجاري، (06
 .1665،دار مطبوعات الجامعية الإسكندرية،سنة 1التجاري،جزء

بعة ،الط(لتجارية،التاجر،المحل التجاريالأعمال ا) القانون التجاري الجزائرينادية فضيل، (07
 .0226،الجزائر-،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونالثامنة منقحة ومزيدة

التوزيع، ،دار هومه لنشر و 0-1نادية فضيل،النظام القانوني للمحل التجاري، جزء (08
 .0211الجزائر، 
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 دون طبعة، والإدارية،دون المدنية الإجراءات قانون شرح في ،الوسيطصقر نبيل (09
 .جزء،الجزائر

 : الأطروحات و الرسائل الجامعية 
 : الأطروحات 

دور الضبط الاقتصادي في تحقيق المنافسة العادلة في أسواق الخدمات ،الطاهر ميمون (1
بعد في تطبيق على سلطة ضبط البريد والاتصالات عن -العامة ذات التنظيم الشبكي

تخصص العلوم ،أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم التجارية-الجزائر
جامعة محمد ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،قسم العلوم التجارية،التجارية

 .0214/0216،المسيلة–بوضياف 
دراسة )الجزائريمنع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون ،براشمي مفتاح (0

كلية  ،أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه علوم في قانون الأعمال المقارن،(مقارنة
 .0،0215/0215جامعة محمد بن أحمد وهران،الحقوق والعلوم السياسية

بوجميل عادل،مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات  (3
راه في العلوم تخصص قانون،كلية الحقوق والعلوم التجارية،أطروحة لنيل شهادة الدكتو 

 .24/11/0215السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
طروحة ،أالمنافسة غير المشروعة في الملكية الصناعية في التشريع الجزائري،زواوي الكاهنة (5

كلية ،قسم الحقوق ،تخصص قانون أعمال،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق
 .0215/0214،جامعة محمد خيضر بسكرة،الحقوق والعلوم السياسية

النظام القانوني للعلامات التجارية في القانون الجزائري والاتفاقيات ،ميلود سلامي (4
تخصص قانون  ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم القانونية،الدولية
-باتنة-جامعة الحاج لخضر،سيةكلية الحقوق والعلوم السيا،قسم الحقوق، خاص
0211/0210. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ،حماية المحل التجاري في التشريع الجزائري، ناصر موسى (6
كلية الحقوق ، قسم الحقوق،تخصص حقوق فرع القانون الأساسي، في العلوم توراهالدك

 .0215/0216،جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس(1660مارس 16) والعلوم السياسية
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، المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات في التشريع الجزائري،وليد كحول (5
قسم ،تخصص قانون أعمال ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق

 .0215/0214،جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،الحقوق
 : الرسائل الجامعية 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في ، جرائم المنافسة في التشريع الجزائري،آمنة عياش (1
كلية الحقوق والعلوم والإدارية، قسم العلوم القانونية ،تخصص قانون أعمالل،قانون أعما

 .0215/0215،قالمة – 1654ماي  25جامعة ،السياسية
مذكرة لنيل شهادة ،حماية المحل التجاري دعوى المنافسة غير المشروعة،إلهام زعموم (0

جامعة ، كلية الحقوق بن عكنون،فرع عقود ومسؤولية،الماجيستير في القانون
 .0223/0225،الجزائر

نيل شهادة الماجيستير في مذكرة لة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،حمايزبير،آرزقي  (3
 . 0211، القانون،فرع المسؤولية المدنية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو

مذكرة لنيل شهادة الماستر في ،الإطار القانوني لحماية المحل التجاري،رحيمة بوزيد (5
كلية الحقوق والعلوم ،تخصص قانون خاص أساسي،الحقوق والعلوم السياسية

 .0216/0215،مستغانم ،جامعة عبد الحميد ابن باديس،السياسية
دة الماجيستير في مذكرة لنيل شها،الحماية القانونية للعلامة التجارية،بوبشطولة بسمة (4

جامعة محمد لمين دباغين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،م الحقوقسق،قانون الاعمال
 .0215/0214،سطيف،0سطيف

مذكرة ،(دعوى المنافسة غير المشروعة)حماية المحل التجاري،بن علية ميلود وبشير قرشي (6
كلية  ،ققسم الحقو ،تخصص قانون عقاري،ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق

 .0216/0215،الجلفة،جامعة زيان عاشور،الحقوق والعلوم السياسية
مذكرة ماجستير فرع الملكية ،الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة،بوقميجة نجيبة (5

 .0225/0224،جامعة الجزائر-بن عكنون-كلية الحقوق،الفكرية
للمنافسة في القانون  دةمسؤولية العون الاقتصادي في الممارسات المقيبوجميل عادل، (5

نيل شهادة الماجيستير في القانون،فرع قانون المسؤولية المهنية،كلية مذكرة لالجزائري،
درسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية،جامعة مولود مالحقوق والعلوم السياسية،

 .10/25/0210ي وزو،تيز معمري،
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  لوضعي،جلال مسعد،مبدأ المنافسة الحرة في القانون ا (6
 .0220وزو، تيزيمعمري،جامعة مولود  القانون كلية الحقوق،

مذكرة لنيل شهادة ،الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع الجزائري،داوي وئام (12
جامعة احمد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،الماستر في القانون الخاص

 .0214/0216،ادرار،دراية
مذكرة لنيل شهادة ،المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري،زواوي الكاهنة (11

جامعة محمد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق، فرع قانون خاص،الماجيستير
 .0226/0225،خيضر بسكرة

مميزات دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى المسؤولية ،سواشي وسيلة (10
جامعة  ،كلية الحقوق بن عكنون،فرع العقود والمسؤولية،ربحث ماجيستي،قصيريةالت

 .0220/0223،الجزائر
مذكرة مكملة  ،التجاري صورة من صور المنافسة غير المشروعة الاحتكار،سارة مرواني (13

كلية الحقوق والعلوم ،قسم الحقوق،تخصص قانون أعمالر،استلنيل شهادة الم
 .0215/0215،أم البواقي ،مهيدي جامعة العربي بن،السياسية

يل شهادة الماجيستير مذكرة لنلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،عن س،سمير خمايلية (15
مدرسة الدكتوراه القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،فرع تحولات الدولةفي القانون،

 .0213اكتوبر13وم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو، الأساسي والعل
مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال ،العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة،شاوي عبد الله (14

جامعة زيان ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،متطلبات الماستر تخصص ملكية فكرية
 .0216/0215،رالجزائ،عاشور الجلفة

لنيل  مذكرة ،المقارنالجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون ،شفار نبيلة (16
-الاقتصاديينالأعوان  تخصص علاقات،شهادة الماجيستير في القانون الخاص

 .0210/0213،جامعة وهران،كلية الحقوق والعلوم السياسية،المستهلكين
نيل دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لظريفة موساوي، (15

راه مدرسة الدكتو لمسؤولية المهنية،كلية الحقوق،فرع قانون اشهادة الماجستير في القانون،
 .12/24/0211تيزي وزو، ،للعلوم القانونية والسياسية،جامعة مولود معمري
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ج لنيل شهادة مذكرة تخر ،جرائم المنافسة والأسعار،من فطيمة الزهراءؤ عيساوي سمير وم (15
 25جامعة  ،السياسية كلية الحقوق والعلوم،تخصص قانون أعمال،الماستر في القانون

 .0214/0216،قالمة 1654ماي 
مذكرة تكميلية لنيل ،المنافسة غير المشروعة وآلية مكافحتها في الجزائر،عبد الله بوالطين (16

جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،تخصص قانون أعمال،شهادة الماستر
 .0213/0215،أم البواقي،العربي بن مهيدي

المشروعة،رسالة  تجريم المنافسة التجارية غيرملك بن إبراهيم بن حمد التويجري،عبد ال (02
 .0225لنيل شهادة الماجيستير،جامعة نايف العربية الأمنية،كلية دراسات العليا،

والاسرار التجارية دراسة الحماية المدنية لبراءة الاختراع عماد حمد محمود إبراهيم، (01
لخاص كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح في القانون امقارنة،رسالة لنيل الماجيستير،

 .0210الوطنية،نابلس،فلسطين،
مذكرة ،دعوى المنافسة غير المشروعة في القانون الجزائري،حمدأحمد و علالي أكافي  (00

كلية ،قسم الحقوق،تخصص قانون اعمال،تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص
 .0216/0215،البويرة ،ولحاجاجامعة آكلي محند ،الحقوق والعلوم السياسية

تبة الوفاء القانونية مك،1مصطفى حسن السبك صبري،دعوى المنافسة غير المشروعة،ط (03
 .0210الإسكندرية، 

تخرج  الاقتصادي، مذكرةالمشروعة كآلية لحماية العون  دعوى المنافسة غير،مزهود عمار (05
كلية الحقوق ،العلوم القانونية والإدارية قسم، تخصص قانون أعمال لنيل شهادة الماجستير

 .0214/0216،قالمة– 1654ماي  25جامعة ،والعلوم السياسية
مذكرة ،(حماية المحل التجاري) دعوى المنافسة غير المشروعة،حمدأمكي سفيان و بوقرة  (04

كلية الحقوق والعلوم ،قسم الحقوق،تخصص قانون أعمال،لنيل شهادة الماستر اكاديمي
 .0202/0201،المسيلة ،امعة محمد بوضيافج،السياسية

لنيل شهادة مذكرة فسة في الجزائر،اتفاقيات المحظورة في قانون المنانوال براهيمي، (06
 .0223/0225، الماجيستير في الحقوق،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق،جامعة الجزائر

ادة الماجستير شهمذكرة لنيل هلك في إطار الممارسات التجارية،حماية المست،نوال كيموش (05
 .0211-0212في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون ،العلامات في مجال المنافسة،نعيمة علواش (05
 .0221/0220،جامعة الجزائر-بن عكنون-كلية الحقوق والعلوم الادارية،الأعمال

مذكرة تخرج لنيل شهادة ،غير المشروع دعوى المنافسة،هناء قماري و دليلة هداهدية- (06
قسم العلوم ،(النظام القانوني للاستثمار) تخصص قانون أعمال،الماستر في القانون
ماي  25جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية والإدارية

1654،0213/0215. 
  :المجلات والملتقيات*

 :المجلات-اولا
كلية ،العدد الثاني عشر،مجلة المفكر،المنافسة في الجزائرنطاق تطبيق قانون ،باطلي غنية (1

 .فرحات عباس سطيف،الحقوق والعلوم السياسية
شروطها، مجلة ي لدعوى المنافسة غير المشروعة و أساس القانونبلمختار سعاد، - (0

 .0202، يناير ،المركز الجامعي مغنية21،العدد21الاكادمية،المجلد نوميروس 
لحماية حقوق الملكية الصناعية  المنافسة غير المشروعةدعوى بن ادريس حليمة، (3

والتجارية،مجلة دراسات القانونية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 
 .ليابس،سيدي بلعباس

ة وأثر زواله اثناء سير في دعوى،مجلة الاجتهاد شرط المصلح زهير،بن طاع الله (5
 .10،مجلد رقم 0القضائي،العدد 

مجلة البحوث ،الاساس القانوني للمنافسة غير المشروعة في الجزائر،نعيمة علواش- (4
جامعة سعد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،العدد الخامس،والدراسات القانونية والسياسية

 .دحلب بالبليدة
دعوى المنافسة غير المشروعة كوجه من اوجه الحماية المدنية للعلامة ،ميلود سلامي (6

جامعة باتنة ، 6العدد ،دفاتر السياسة والقانونمجلة ،انون الجزائريالتجارية في الق
 .0210جانفي،(الجزائر)

والدراسات القانونية والسياسية،كلية مجلة البحوث مقفولجي عبد العزيز،شروط قبول الدعوى، (5
 .0 ، العدد0الحقوق والعلوم السياسية،جامعة لونيسي علي،جامعة بليدة 
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غير المشروعة كألية إجرائية لحماية المستهلك في التشريع موسى ناصر،دعوى المنافسة  (5
الجزائري،مجلة صوت القانون،جامعة التكوين المتواصل،مركز معسكر،المجلد السابع،العدد 

 .0202،نوفمبر 0
 :  الملتقيات

،ملتقى تحت عنوان،مستقبل مسؤولية المدنية،كلية الحقوق وعلوم سياسية،جامعة جبارة نورة (1
 .0202جانفي  05بومرداس،جزء ثاني، محمد بوقرة،

 : المواقع الالكترونية
محمد محبوبي، حماية الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة، مقال منشور عبر  (1

 www.startime.com/4shared .موقع
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    ص         لعنوان                                                                       ا
 وعرفان شكر

       الإهداء
             2الإهداء 
 ج-أ.................................................................................مقدمة
 مشروعة ماهية المنافسة غير ال :تمهيديفصل 
 6................................................................................   تمهيد

  7................    .........................مفهوم المنافسة غير المشروعة:الأول المبحث
 7     ........................................تعريف المنافسة غير المشروعة:المطلب الأول

   7  ........   .........................التعريف القانوني للمنافسة غير المشروعة:الفرع الأول
 8     ..................................التعريف الفقهي للمنافسة غير المشروعة:الفرع الثاني
 9    .................................للمنافسة غير المشروعة التعريف القضائي:الفرع الثالث

المشابهة تمييز مصطلح المنافسة غير المشروعة عن بعض المصطلحات  :المطلب الثاني
         11.............    ....................................................................لها

 11.......    ...................تمييز المنافسة المشروعة عن المنافسة الممنوعة:الفرع الأول
 11.     ....................يةلمنافسة الطفيلعن اتمييز المنافسة غير المشروعة :الفرع الثاني
 11.....     ..............ة الإحتياليةتمييز المنافسة غير المشروعة عن المنافس:الفرع الثالث

 16........     ......................صور المنافسة غير المشروعة وتأثيراتها:المبحث الثاني
 16     .......................................صور المنافسة غير المشروعة:المطلب الأول

 17 ....    .........عمال من شأنها احداث خلط ولبس بين المنشآت والمنتجاتأ:الفرع الأول
   18    ............ن تنال من صمعة التاجر أو تحط من شأنهأعمال من شأنها أ:الفرع الثاني
 18 .......المشروع المنافس او في السوقعمال تؤدي الى احداث اضطراب في أ:الفرع الثالث

 21.....   ...........تأثيرات المنافسة غير المشروعة على الكفاءة الإقتصادية:المطلب الثاني
  22.    ..........................المنافسة غير المشروعة على هيكل السوق أثار:الفرع الأول
 22.    ..........................تأثير المنافسة غير المشروعة على الخوصصة:الفرع الثاني
  22    .............................أثار المنافسة غير المشروعك على المستهلك:الفرع الثالث

 افسة غير المشروعةالأحكام الناظمة لضمان سير دعوى المن:الفصل الأول
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   26........................................................  ........................تمهيد
 27.......... ...............الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة:المبحث الأول
   27..........  ........................الإتجاهات التقليدية في تأسيس الدعوى:المطلب الأول

 28............  ..........................................المسؤولية التقصيرية :الفرع الأول
 20............  ....................................التعسف في استعمال الحق:الفرع الثاني

 21.....  ..............................الإتجاهات الحديثة في تأسيس الدعوى:المطلب الثاني
 22......................  ........................مذهب المساس بحق الشخص:الفرع الأول
 22..................  ...............مذهب استعمال الحرية المدنية بشكل مفرط:الفرع الثاني

 22 .........موقف المشرع الجزائري من أساس دعوى المنافسة غير المشروعة:المطلب الثالث
 21...  .................................أركان دعوى المنافسة غير المشروعة:المبحث الثاني
 21......  ............................................................الخطأ:المطلب الأول

 21..  .......................................تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية:الفرع الأول
 26 .......... ....................................................أركان الخطأ:الفرع الثاني
 28................  ...............................تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ:الفرع الثالث

 10 ........... .....................مشروع ضرراأن يترتب عن العمل غير ال:المطلب الثاني
 10................   ....................................مفهوم الضرر وأنواعه:الفرع الأول
 11 ....................  .....................شروط الضرر الموجب التعويض:الفرع الثاني

 12  .................. ....................................عبء إثبات الضرر:الثالث الفرع
 12 .................  ....................لضررالعلاقة السببية بين الخطأ وا:المطلب الثالث
 11  ................ ..................شروط دعوى المنافسة غير المشروعة:المبحث الثالث
 11 ...............  ............................................شرط الصفة:المطلب الأول

 16..................   ................................أنواع الصفة في الدعوى:الفرع الأول
 18  .................. ...................محتملةشرط المصلحة القائمة أو ال:المطلب الثاني
 11  ........ ..................................................شرط الأهلية:المطلب الثالث

  16................................................................   ملخص الفصل الأول
 تطبيقات دعوى المنافسة غير المشروعة:الفصل الثاني

 18.................................................................................  تمهيد
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 19 ............  ......................لمشروعةتحريك دعوى المنافسة غير ا:المبحث الاول
 19   ............ .............................................إقامة الدعوى:المطلب الأول

 60   ............. ......................................عريضة إفتتاح الدعوى:الفرع الأول
 62   .............................  ..............................حق الإدعاء:الفرع الثاني

 66..   ...............الإختصاص بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة:المطلب الثاني
   67  ......... ............................................الإختصاص الإقليمي:الفرع الأول
 67 ..............  ........................................الإختصاص النوعي:الفرع الثاني

  69   ..................القضاء  العادي في دعوى المنافسة غير المشروعةدور :المبحث الثاني
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 81   .   .............في دعوى المنافسة غير المشروعة ر القضاء الجزائيدو :الثانيالمطلب 
 81   ..  ............منافسة غير المشروعةتحريك الدعوى العمومية في دعوى ال:الفرع الأول
 81    ..... ...............المشروعةالجزاءات الجزائية في دعوى المنافسة غير :الفرع الثاني

 87..   ...............عوى المنافسة غير المشروعةدور القضاء الإداري في د:المبحث الثالث
 88    ....................................مجلس المنافسةالرقابة على قرارات :المطلب الأول
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 :الملخص

لزامي لسيرورة النشاط الاقتصادي، لكن قد تنقلب وتصبح  تعد المنافسة أمر ضروري وا 
عبئا على التجارة وعلى التاجر متى استخدمت فيها وسائل غير مشروعة ومخالفة للقانون 

 . داب وأعراف المهنة وهذا ما يسمى بالمنافسة غير المشروعةولأ

لمعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة ا 30/30الأمر  الجزائري ومن خلالولذا كرس المشرع 
المعدل و المتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  30/30و أيضا القانون رقم 

الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية نشاطهم التجاري، وهو ما  مالتجارية، أن التجار له
يلجأ إليها المدعي يطلب فيها يعرف بدعوى المنافسة غير المشروعة والتي هي وسيلة 

التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء أعمال المنافسة غير المشروعة ووقف العمل 
الخطأ، الضرر، )غير المشروع، وتستند هذه الدعوى الى قواعد المسؤولية التقصيرية 

 (.الاداريةو العادية، )، ويتم ذلك عن طريق الجهات القضائية (العلاقة السببية

 . دعوى ، المنافسة ، غير المشروعة ، التاجر:  مفتاحيةكلمات 
Competition is necessary and obligatory for the course of economic activity, 

but it may turn and become a burden on trade and on the merchant when 

illegal means are  used in violation of the law and the ethics and norms of the 

profession, and this is what is called unfair competition. 

Therefore, the Algerian legislator, through Ordinance 03/03 amended and 

supplemented and related to competition, as well as Law No. 02/04, amended 

and supplemented, which defines the rules applicable to commercial 

practices, established that traders have the right to resort to the judiciary to 

protect their commercial activity, which is known as the claim of unfair 

competition. Which is a means resorted to by the plaintiff in which he 

requests compensation for the damage he sustained as a  result of the acts of 

unfair competition and the cessation of the unlawful act. ). 

Keywords: lawsuit, competition, illegal, merchant. 

 


